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  سلطة ولى الأمر في التصرف المصلحي

  قارات الدولة في الفقه الإسلاميفي ع

  "دراسة فقهیة مقارنة"

  محمد على على عكاز

  .قسم الفقه العام، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر

 mohamedokaz.3523@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

يــتلخص البحــث في مــدى ســلطة ولى الأمــر في تخــصيص وتــأجير واســتثمار عقــارات 

الدولة وبما أن الأصل في إجراءات عمليات التصرف في عقـارات الدولـة بـالبيع والتـأجير 

ًوالاستثمار هو الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما كان مناقضا لحكم االله تعالى، وحكـم رسـول 

 عليه وسلم، وبناء عليه فإن تـصرف ولى الأمـر فى عقـارات الدولـة يبنـى عـلى االله صلى االله

 .القاعدة الفقهية أن تصرف ولى الأمر على الرعية منوط بالمصلحة 

وكشفت نصوص فقهاء المذاهب الفقهية المختلفة، على وقوع اتفاق، على جريان هـذه 

ف صـاحب الولايـة، بـما لا القاعدة في تصرفات الأفـراد عـلى الأمـوال العامـة، وكـذا تـصر

يتعارض مع المصلحة العامة المنوطة بهذا النوع من الأموال، كبيـع المـال العـام، أو هبتـه، 

أو إحيائــه، أو وضــع اليــد عليــه وغيرهــا مــن التــصرفات، التــي تــستمد أحكامــه مــن قواعــد 

 .المعاملات الخاصة

ليــدخل ضــمن ومتــى خــرج التــصرف في المــال العــام عــن ابتغــاء المــصلحة الخاصــة، 

، تعطــل مفعــول )الحكوميــة وغيرهــا(التعامــل الخــادم للمــصلحة العامــة بــين الأشــخاص 

القاعدة، ليفسح المجال استثناء لهؤلاء الأشخاص للقيام بالتصرفات المتنوعـة في حـدود 

 .النفع العام
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 والذي أضيفه في هذا المقام، بعض نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية، المـصرحة بهـذا 

مـع المنتفعـين ) الجهـة المختـصة(مع بيان حقيقة العقد الـذي يبرمـه ولى الأمـر التخصص 

 .بحافات الطرق، وشواطئ البحار، والأنهار الكبيرة، ورحاب الشوارع

كما يجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مـصالحه أو قـل الانتفـاع بـه أو كـان في بيعـه أو 

ــن لا ينبغــي  ــسلمين، لك ــه مــصلحة للم ــه أو نقل ــد إبدال ــاظره التــصرف إلا بع ــف أو لن للواق

 .مراجعة المحكمة

ت اتأجير العقار، استثمار العقار، الفقه، العقارات،ولى الأمر :ا . 
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Abstract: 

This research is handling the extent of the authority of the 
guardian in nominating or leasing or investing the estates of the 
state as according to that the asset in processes in dealing of the 
estates of the state to  be sold or leased or invested freely, so it is 
not prohibited unless it is contradictories to the Rules of Allah and 
the obedience of Prophet Mohamed ( peace be upon him )  
therefore the dealing with the estates of the state is based on the 
rules of jurisprudence in dealing by the guardians to be watched 
over according to the interests 

Some texts discovered the jurisprudents in some different 
jurisprudence creeds, to get into an agreement accordingly to the 
rules of individuals dealing with the public funds also, the dealing 
of guardians owners in which opposing the public interests in this 
type of funds, as sales the public funds or giving for free or 
surviving it or handing placements of other dealings, that extracted 
from the provisions of the special transactional rules   

So when the dealing is out of the public funds from the special 
interests, to be included in dealings to promote the public interests 
among people ( governmental or other bodies ) it is breaching the 
activation of the rules to enlarge the scope  with exception that 
some people are preforming some dealings in deferent manners in 
the limits of public interests  

 In this research I shall add that some texts in the jurisprudential  
Islamic Sharia explicitness in this respect with noting that some 
truth of the agreement signed by the guardian with the beneficiaries 
with the on the edges of the roads or sea beaches or large rivers or 
main streets  
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It is allowed that the endowment could be sold or replaced if its 
interests diminished or breached or in its sale or replacement or 
transferring is in the Muslims interests as it is not allowed for the 
endower or his counterpart ability to deal with  it unless a permit 
issued and made by the courts  

Keywords: Guardian, Estates, Jurisprudence, Estates 
Investments, Estate Leases. 
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 

الحمد الله وحده، الـذي علمنـا مـن فـيض علمـه مـا لم نكـن نعلـم، وكـان فـضله سـبحانه 

ًالى علينا عظيما، ومنحنا من واسع حكمته، وكريم إحـسانه، فـسبحانه العلـيم الحكـيم، وتع

له أجمل الشكر، ومنتهى التعظيم، وأفضل الصلاة، وأزكى التسليم على نبينـا محمـد صـلى 

 .االله عليه وسلم، وعلى اله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

ل بمعانيـه اللغويـة الدالـة إن مصطلح الاستثمار مطروق في كتب الفقهاء غـير أنـه مـستعم

 .على النماء والزيادة والكثرة

ـــأجير  ـــالبيع والت ـــة ب ـــصرف في عقـــارات الدول ـــات الت وأن الأصـــل في إجـــراءات عملي

ًوالاستثمار هو الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما كان مناقضا لحكم االله تعـالى، وحكـم رسـول 

فأصـل البيـوع كلهـا مبـاح؛ إذا ": هللاالله صلى االله عليه وسلم، يقول الإمـام الـشافعي رحمـه ا

كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسـول االله صـلى االله عليـه 

وسلم، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم محرم بإذنـه داخـل في 

 من إباحة البيـع في كتـاب االله المعنى المفضي المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا

 .)١("تعالى

لمـا يجـب عـلى ولي الأمـر فعلـه في ، تصرف الإمام عـلى الرعيـة منـوط بالمـصلحةإن و

شؤون المسلمين كلها، ومنها المال العام، وعلى هذا فحيث تجد الفقهـاء يطلقـون التخيـير 

أمـوال بيـت الحكـم في الأسرى، وفي تفريـق : لولي الأمر في شؤون المـسلمين، كقـولهم

إطلاق الاختيار له، بحـسب هـواه، بـل  –بحال  –المال، وفي تولية القضاء، فإنهم لا يعنون 

وتسميتهم ذلك خـيرة يقـصدون بـه أنـه لا ، تقييده بمقتضى هذه القاعدة، وهو اختيار الأصلح

                                                        

يــس بــن العبــاس بــن عــثمان بــن عبــد المطلــب المتــوفى ســنة  الـشافعي أبــو عبــد االله محمــد بــن إدر)١(

 .    ٢، ص٣، ج)م١٩٩٠/ــــهـ١٤١٠(، الأم، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، )ــــهـ٢٠٤(
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يتحتم عليه قبل الفكر والنظر فعـل خـصلة مـن الخـصال، وإنـما يجـب عليـه أن يبـذل غايـة 

ــلح للمــسلمينالجهــد في ــا هــو أص ــار م ــر والنظــر في وجــوه )١( اختي ــإذا اســتوعب الفك ، ف

 .المصالح، فوجد مصلحة هي أرجح للمسلمين، تحتم عليه تحصيلها، وأثم بتفويتها

ويعد موافقـة ولي أمـر المـسلمين أو مـن ينـوب عنـه  في الموافقـة عـلى تـأجير أو بيـع أو 

 .مةاستثمار عقارات الدولة، منوط بالمصلحة العا

 ا :  

 :وتتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة 

 .التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .التعريف بالتخصيص في اللغة والفقه الإسلامي: المطلب الأول

 :وفيه فرعان

 .التعريف بالتخصيص في اللغة: الفرع الأول

 .سلاميالتعريف بالتخصيص في الفقه الإ: الفرع الثاني

 .التعريف بالعقار في اللغة والفقه الإسلامي: المطلب الثاني

 :وفيه فرعان

 .التعريف بالعقار في اللغة: الفرع الأول

 .التعريف بالعقار في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

مـدى سـلطة ولى الأمـر في تخـصيص العقـارات للجهـات الحكوميـة : المبحث الثـاني 

 .ميوشروطها في الفقه الإسلا

                                                        

 الـدين أبي بكـر محمـد بـن محمـد البلاطنـسى، تحريـر ي؛ تقـ٦٣، ص١٠، المبسوط، ج السرخسي)١(

، بدون طبعة، القاهرة، دار الوفـاء ي االله محمد غازفتح: المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، تحقيق

 .   ١٤١،  ص)م١٩٨٩(للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 :وفيه مطلبان

مدى سلطة ولى الأمر في تخـصيص العقـارات للجهـات الحكوميـة في : المطلب الأول

 .الفقه الإسلامي

 .شروط تخصيص عقارات الدولة فى الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

ــث  ــه : المبحــث الثال ــا في الفق ــة وشروطه ــارات الدول ــأجير عق ــر في  ت ــلطة ولى الأم س

 .الإسلامي

 :نوفيه مطلبا

 .مدى مشروعية تأجير عقارات الدولة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

 .شروط تأجير عقارات الدولة في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

 .سلطة ولى الأمر فى استثمار عقارات الدولة فى الفقه الإسلامي : المبحث الرابع

ــث الخــامس ــارا: المبح ــر في  بيــع واســتبدال عق ت الدولــة في الفقــه ســلطة ولى الأم

 .الإسلامي 

 :وفيه مطلبان

 .مدى مشروعية بيع واستبدال عقارات الدولة في الفقه الإسلامي : المطلب الأول

 .مدى مشروعية استبدال عقارات الدولة في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني



 )١٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

  .ا دات اان: ا اول
  . ا وا اا  : ا اول

 :وفيه فرعان

   ا  ا:اع اول 

ً يخـصه خـصا، خـصوصا، وخـصوصية والفـتح ءمـن خـصه بالـشي: التخصيص في اللغـة ً

ـــصح، ـــصصو أف ـــول مخ ـــصص، والمفع ـــو مخ ـــصا، فه ـــصص، تخصي ـــصص يخ  ،خ

 اخــتص فــلان بــالأمر: ، وخصــصه، واختــصه أفــرده بــه دون غــيره، ويقــال)١(وخصيــصي

ْَ ِِَْَِ َْَ  ﴿: ومنه قال تعالى. )٢(وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره واختصه ببره

ِَا ْذُو ا ُءُ وَاََ﴾)٣(. 

خـــلاف العامـــة، والتخـــصيص ضـــد : الانفـــراد، والخـــاص، والخاصـــة: والتخـــصيص

صوص، لم يكـن المـتكلم ، فالتخصيص يبين أن ما خرج عن العموم، وهو المخـ)٤(التعميم

 .قد أراد بلفظه الدلالة عليه

 بـما لا يـشاركه فيـه الجملـة، وذلـك خـلاف ءتفرد بعض الـشي: وقال الرغب الأصفهاني

 .)٥(العموم

                                                        

   . ٦٥١، ص ١أحمد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ج. د )١(

 . ٢٩٠، ص٨جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(

 ]. ١٠٥[ية من الآ: سورة البقرة )٣(

؛ أحمــد الفيـومي، المــصباح ٢٤، ص٧ جمـال الـدين ابــن منظـور، لــسان العـرب، مرجــع سـابق، ج)٤(

   .٣١٢، ص ٢؛ القاموس المحيط، مرجع سابق، ج٢٠٥، ص ١المنير، مرجع سابق، ج

صـفوان عـدنان، الطبعـة الأولى، دمـشق، : الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيقالراغب  )٥(

   .٢٨٤، ص)هـ١٤١٢(قلم، دار ال



  
)١١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــدم نــرى ــشي)خــصص(أن التخــصيص لغــة مــصدر : وممــا تق ــراد بال ، وأن ء، وهــو الانف

الخـصوص يقابـل الخاص والخصوص يفيد نفس المعنـى لكنـه يختلـف اعتبـار مقابلـه؛ ف

 .العموم، والتخصيص يقابل التعميم، والخاص يقابل العام

مع اا  
ا ا  ا   

لا يخرج المعنى الاصـطلاحي للاختـصاص في عبـارات الفقهـاء عـن المعنـى اللغـوي، 

قصر العام عـلى بعـض مـسمياته ": فقد عرف علماء الأصول التخصيص والاختصاص بأنه

 .)١("فرادهأو أ

ت واا  ًاأم ا ء ا ذ و:  

ًأعطيـت خمـسا «كاختصاصه صلى االله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام بقوله  ْ َ ُ ِ
ْ ُ

ــاء قــبلي ِلم يعطهــن أحــد مــن الأنبي
ْ َ َ َّ َْ ِ ِ

َ ُِ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ ِنــصرت بالرعــب مــسيرة شــهر، وجع: َ ِ ِ
ُ َ ٍْ ِْ َ َ َ َْ ُِّ ُ ُلــت لي الأرض ُ ْ َ ِ ْ َ

َمسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركتـه الـصلاة فليـصل، وأحلـت لي الغنـائم، وكـان  َ ُ ََ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َُ ُ َ َّ َ ُّ ً ْ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ْ ًَ ِ ََّ ِّ ُْ َ ُ ََ ٍ َ ُ َ ِ

َالنبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة ً َّ َ ْ ً َ َ َُ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َْ َّ ُ َّ ُ َ َِّ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ِ ُ ُّ ِ«)٢(. 

ٍواختصاصه صلى االله عليه وسلم على سـائر أمتـه بأحكـام لا يـشاركونه فيهـا، منهـا إباحـة 

وَاَْأةَِْُ  إنْ وْَََ مِِ ََ إنْ أرادَ اِ أنْ     ﴿ :التزوج بدون مهر، لقوله تعـالى

َِِْُا دُون ْِ  َِ َِْَْَ﴾)٣( 

                                                        

تقي الدين أبو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار  )١(

محمد الزحيلى، نزيـه حمـاد، الطبعـة الثانيـة، الريـاض، مكتبـة : ، شرح الكوكب المنير، تحقيقالحنبلي

    ؟.٢٦٧، ص٣، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(العبيكان، 

ًجعلـت لي الأرض مـسجدا وطهـورا«، بـاب قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  صحيح البخـاري)٢( ْ َ ُْ َ َ ًُ ِْ ُ َ ِ َ ِ« ،

   .٩٥، ص١، ج)٤٣٨(حديث رقم 

 ]. ٥٠[من الآية : سورة الأحزاب )٣(



 )١٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ـــة بمزيـــد الأجـــر، ومـــضاعفة الحـــسنات عـــلى الأعـــمال  وكاختـــصاص بعـــض الأمكن

الصالحات فيها، كاختصاص االله سبحانه وتعالى المساجد الثلاثة بمزايا ليست لغيرهـا مـن 

ُّلا تـشد  «:قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: رضي االله عنه قال المساجد، فعن أبي هريرة َُ َ

َالرحال إلا إلى ث َ ِ َِّ ُ َ َلاثة مساجدِّ ِ َ َ
ِ َ َمسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى: َ ْ َ ْ َِْ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ«)١(. 

وكخصوصية بعض الأزمنة بعظيم الـشرف، ومـضاعفة الأجـر فيهـا عـلى العمـل الـصالح 

إم أمََْهُ ِ   ﴿ :دون بقية الأزمنة، كاختصاص ليلة القدر بما ذكر االله تعالى عنها في قوله

ْ   رْا ِ*     رْا ْ َ دْرَاكأ ََو*       ْَ ِأ ْِ ٌْَ رْا ْ *   ُلََ

 ْأ  ْِ ْَر ذْنِ َِ ُوحوَا ِَا*ْا َ َ َِ ٌَ ﴾)٢(. 

  ادا :  ن أن ا            حا  ص واا  اء ا

  .)٣( اي، اي ل  د ا   ر  ه

                                                        

 . ١٣٩٧، ص ٢، ج)١٠١٤(صحيح مسلم، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث رقم  )١(

 ]. ١/٥[الآيات : سورة القدر )٢(

، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية :لمزيد من البيان في ذلك انظر )٣(

زاد المعــــاد في هــــدي خــــير المعــــاد، الطبعــــة الــــسابعة والعــــشرين، بــــيروت، مؤســــسة الرســــالة، 

 )   وما بعدها٤٢، ص ١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥(



  
)١٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :ا وا ا  ر ا  
  ار  ا :اع اول

قـال . )٢(ما لـه دار و لا عقـار: قال والنخل والأرض ونحو ذلك ي)١(الضيعة: العقار في اللغة

 .)٣("العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل" :في المصباح المنير

ًومن أهل اللغة من يخص العقار بالنخل، فيقـال للنخـل خاصـة مـن بـين المـال عقـارا
)٤( ،

ًمن باع دارا أو عقارا« :وفي الحديث ً ََ َ ْ َ َ َ َْ...«)٥(. 

 . ، فكل ما ليس بماء فهو عقار على هذا الإطلاق)٦(بسوأطلق بعضهم العقار بمعنى الي

           ء ا  د رأن ا     ء و        رن وا ة
ار وا أ    .  

                                                        

ًاعا؛ لأنها تضيع إذا ترك تعهـدها وعمارتهـا، جمع الضيعة، وهي العقار والدور سميت ضي:  الضياع)١(

ّمحمد بن : انظر. مال الرجل من النخل والكرم والأرض: الضيعة والضياع عند الحاضرة: قال الأزهري

َّمحمد بن عبد الـرزاق الحـسيني، أبـو الفـيض، الملقـب بمرتـضى، الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر  ّ ّ ّ

ــيروت، دار الكتــب، القــاموس ــدون طبعــة، ب ــة، ب ــادى، ٤٣٢، ص ٢١ ج ،)م٢٠١١( العلمي ؛ الفــيروز آب

  )٩٦٠، ص ١القاموس المحيط، مرجع سابق، ج

؛ الفـيروز ٧٤، ص ٢  المغرب في ترتيب المعرب، بدون طبعة، دار الكتب العربي، بدون تـاريخ، ج)٢(

 .  ٥٧٠، ص١آبادى، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج

 .  ٤٢١، ص ٢جع سابق، ج أحمد الفيومي، المصباح المنير، مر)٣(

 . ٥٩٧، ص ٤ جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج)٤(

، الطبعـة )١٨٧٣٩(شعيب الأرنؤوط وآخرون، حديث رقـم :  مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق )٥(

ــالة،  ــسة الرس ــيروت، مؤس ـــ١٤٢١(الأولى، ب ــه . ٣٦، ص٣١، ج)م٢٠٠٠١/ه ــسن بمتابعات ــديث ح ح

 وهـذا إسـناد ضـعيف لـضعف إسـماعيل ابـن إبـراهيم، واضـطرابه فيـه، وقـد سـلف في مـسند وشواهده،

بزيادة عمرو بن حريث في الإسناد بين عبد الملك بن عمير وسعيد بن حريث، ) ١٥٨٤٢(المكيين برقم 

 . وبسطنا القول فيه ثمت. ُهو ابن نمير: وشيخ أحمد هناك

 . ٥٩٧، ص ٤رجع السابق، ج جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الم)٦(



 )١٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

   ار  ا ا :ام اع
 منهجين، يتفقان في جزء ويختلفـان في انتهج فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف العقار

فقد اتفق عامة فقهاء الإسلام من أصـحاب المـذاهب الأربعـة. آخر
1

عـلى دخـول الأرض ) 

، وحــصل الاخــتلاف فــيما عــدا الأرض مــن دور وغــراس وغيرهــا هــل )٢(في مــسمى العقــار

 :تدخل في مسمى العقار؟ على اتجاهين

ض فقـط، وأن الغـراس والبنـاء لا يـدخلان أن العقار لا يـشمل سـوى الأر: اه اول 

 .)٤(، والحنابلة)٣(في مسمى العقار، وهو مذهب الحنفية

مـا لـه أصـل مـن دار : الـضيعة، وقيـل: تملك العقار، وهو...هي" :جاء في مجمع الأنهر

وضيعة، وما في حكمـه كـالعلو دون المنقـول كالـشجر والبنـاء، فإنـه مـن منقـول لم تجـب 

 .)٥("ية لعقار كالدار والكرم والرحى والبئر وغيرهاالشفعة فيه إلا بتبع

                                                        
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي، العقـود الدريـة في تنقـيح الفتـاوي   )١(

  )١١، ص٢ج(الحامدية، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ، 

، بـدون ، حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير)ــهـ١٢٣٠( محمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة )٢(

؛ شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب ٤٧٦، ص ٣طبعـة، بــيروت، دار الفكــر، بــدون تــاريخ ، ج

الشربيني الشافعي، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى، بـيروت، دار الكتـب 

انى ؛ مصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبـ١٤٩، ص ٣ج) م١٩٩٤/هـ١٤١٥(العلمية، 

مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب 

 . ١٠٩، ص ٤، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥(الإسلامي، 

، رد المحتـار عـلى )ــــهـ١٢٥٢( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحنفـي المتـوفي سـنة )٣(

 .  ٣٦١، ص ٤،ج)م١٩٩٢/ـهـ١٤١٢(يروت، دار الفكر، الدر المختار، الطبعة الثانية، ب

، المغنـي، بـدون طبعـة، )ــــهـ٦٢٠(موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة  )٤(

 المـرداوى؛ علاء الدين أبو الحسن على بـن سـليمان ٣٦٤، ص ٧، ج)م١٩٦٨(القاهرة، مكتبة القاهرة، 

في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء الـتراث ، الإنـصاف )ـهـ٨٨٥(المتوفي سنة 

 ). ٣٧٠/٣٧١(، ص ١٥، بدون تاريخ، جالعربي

يعرف بداماد أفندي، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده )٥(

 ).  ٤٧١/٤٧١(، ص ٢، جالأبحر، بدون طبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ



  
)١٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

في الحجــر ثــم بالأثــاث ثــم (عنــد قــول المــصنف : وجــاء في المطلــع عــلى أبــو المقنــع

مـا لـه دار ولا : الأرض، والـضياع، والنخـل، ومنـه قـولهم: العقار بالفتح" :ما نصه) بالعقار

 .)١( "عقار

يس بعقـار كـشجر مفـرد وحيـوان وبنـاء ًولا شفعة أيـضا فـيما لـ" :وقال في كشاف القناع

 .)٢("مفرد عن أرض

ًوأصحاب هذا الاتجاه يطلقون على الغراس والبنـاء عقـارا بـالتبع لـلأرض، فـإذا انفـصلا 

 .عن الأرض فليسا بعقار

ــام ــة الأحك ــام في شرح مجل ــة والأشــجار مــع " :قــال في درر الحك ــبرت الأبني فــإذا اعت

ا، أمـا إذا اعتــبرت لوحــدها بــدون الأراضي الواقعــة ًالأرض الواقعـة عليهــا تعــد حينئــذ عقــار

 .)٣("ًعليها فتعد منقولا

  مه اأن العقـار يطلـق عـلى البنـاء والـشجر، كـما يطلـق عـلى الأراضي، وهـو : ا

؛ لأنهم يجعلون العقار ما لا يمكـن نقلـه وتحويلـه مـع بقـاء )٥(، والشافعية)٤(مذهب المالكية

 .بناء والأشجار إذ ينقلهما تتغير حالتهما وهيئتهماهيئته وصورته، وهذا يشمل ال

                                                        
 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أب الفتح بن أبي الفضل الـبعلي، المطلـع عـلى أبـواب المقنـع، )١(

 ). ٢٥٥/٢٥٦(، ص )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(الطبعة الأولى، مكتبة السوادي للتوزيع، 

 عـن مـتن ، كـشاف القنـاعالحنـبلي منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتى )٢(

 . ١٤٠، ص ٤، ج)م١٩٨٣/ــــهـ١٤٠٣(الإقناع، بدون طبعة، القاهرة، عالم الكتب، 

فهمي الحسيني، الطبعة :  أمين أفندي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريبخواجةعلي حيدر  )٣(

 . ١١٦، ص١، ج)م١٩٩١/هـ١٤١١(الأولى، بيروت، دار الجيل، 

 على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بدون الدوانىالكي، الفواكه  الأزهري المالنفراوى شهاب الدين )٤(

 . ٩٦، ص٢، ج)م١٩٩٥/ـــــهـ١٤١٥(طبعة، بيروت، دار الفكر، 

؛ ٩٣، ص ٤، ج)م١٩٩٨٤( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة، بيروت، دار الفكـر، )٥(

مـل، فتوحـات الوهـاب بتوضـيح شرح سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهـري، المعـروف بالج

 . ١٦٩، ص ٣منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، ج



 )١٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

الأرض ومـا اتـصل : والعقار هو" :جاء في الشرح الكبير في أثناء الكلام عن الشفعة قوله

 .)١("بها من بناء وشجر

وأراد ...الأرض، والنخـل، والــضياع: وقـبض العقـار، وهــو ":وجـاء في مغنـى المحتــاج

 )٢("يترتخليته للمش: الأبنية: بالضياع

إنه لا خلاف بين الاتجاهين السابقين، باعتبـار أن أصـحاب الاتجـاه : وعند النظر قد يقال

ًالأول يطلقــون عــلى الأبنيــة والأشــجار عقــارا إذا اتــصلت بــالأرض، وهــم بــذلك يوافقــون 

أصحاب الاتجاه الثاني، لكن عند التحقق يظهر أن الخـلاف لـه ثمـرة فقهيـة، ومـن ذلـك أن 

ول لا يقولــون بالــشفعة في الأشــجار والأبنيــة إذا بيعــت منفــصلة عــن أصــحاب الاتجــاه الأ

 .)٤(، بينما يجريها أصحاب الاتجاه الثاني باعتبار أنها من العقار)٣(الأرض

 :ومما سبق فلعل الاتجاه المختار هو ما يوافق فقهاء المالكية والشافعية لأمرين

 توسـيع معنـى العقـار ليـشمل النخـل أنه موافق لما جاء في السنة النبوية مـن: ا اول 

 .ًوالغراس عموما، كما مر معناه

                                                        

:  عـلى الـشرح الكبـير، خـرج آياتـه وأحاديثـهالدسـوقي، حاشـية الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة )١(

 . ٤٧٦، ص ٣، ج)م٢٠٠٣(مية، محمد عبد االله شاهين، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العل

 . ٧١، ص٢ الشربيني، مغني المحتاج، ج)٢(

 محمـد بــن أحمــد بــن أبي  سـهل شــمس الأئمــة السرخــسي، المبـسوط، بــدون طبعــة، بــيروت، دار )٣(

 .  ١٤٠، ص ٤، كشاف القناع، جالبهوتى؛ ١٧٧، ص ١٤، ج)م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤(المعرفة، 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـدون :  ورقمـه وخـرج أحاديثـه الموطأ الإمام مالك، علق عليه وصححه )٤(

؛ زكريـا بـن محمـد بـن ٢٠٠، ص ٦، ج)م١٩٨٥/هــ١٤٠٦(طبعة، بيروت، دار إحياء الـتراث العـربي، 

، أسـني المطالـب في شرح )ـــــهـ٩٢٦(، زين الدين أبو يحيي الـسنيكي المتـوفي سـنة الأنصاريزكريا 

 .  ٣٦٣، ص ٢اب الإسلامي، بدون تاريخ،  جروض الطالب، بدون طبعة، بيروت، دار الكت



  
)١٧(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ما أنه موافق للمعنى اللغوي الذي يوسـع العقـار كـما سـبق بيانـه في التعريـف : ا

 :اللغوي، قال الإمام ابن حجـر عنـد بيـان معنـى العقـار هـل هـو الـضيعة أو الـدار أو الأرض

 .)١("اك على الجميعوالمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتر"

هــو المــال الثابــت الــذي لا يمكــن نقلــه : وعليــه يمكــن أن يــصلح تعريــف العقــار بقولنــا

 .)٢(وتحويله إلى مكان آخر دون أن تتغير هيئته كالأرض والبناء والأشجار

مع ملاحظة أن هذا التعريف هـو للعقـار في عـرف فقهـاء الـسلف، أمـا الآن فالظـاهر واالله 

مستقر على أن العقـار هـو الأراضي، ومـا اتـصل بهـا، وهـذا موافـق لمـا أعلم أن الاصطلاح 

 .الحنفية والحنابلة سار عليه فقهاء

                                                        

 . ٥١٩، ص٦ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)١(

 ).٣٨/٣٩(أحمد بن عبد العزيز العميرة، نوازل العقار، مرجع سابق، ص.  انظر د)٢(



 )١٨( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 ما ا :  
ت ا راتا   ا و  ى  

ا ا  وطو   

 :وفيه مطلبان

 للجهـات الحكوميـة في مدى سلطة ولى الأمر في تخـصيص العقـارات: المطلب الأول

 .الفقه الإسلامي

 .شروط تخصيص عقارات الدولة فى الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

  : ا اول
 راتا   ا و  ىا ا  ت ا  

صلاحية ولي أمر المـسلمين في المـال العـام وظيفيـة، كـسائر الوظـائف الأخـرى، وهـي 

رع وظيفته العامة في شؤون المسلمين، ولا يملك ولي الأمر التصرف في المال العام مـن ف

 .تلقاء نفسه كما يتصرف المالك في ملكه

فولي أمر المسلمين موظـف عـام يـؤدي واجبـه في إدارة المـال العـام والمحافظـة عليـه، 

لك الحقيقـي للـمال هـو وتقع مسؤوليته أمام االله وأمام الأمة فيما استرعى من أجله؛ لأن الما

فملكية االله للـمال .)١(﴾وَآَ ْِ ْُُل اِ اِي آْَ﴿:االله تعالى، ودليل ذلك قوله تعالى

هــي الملكيــة الأصــلية، وملكيــة البــشر للــمال هــي الملكيــة الواقعيــة، ولا تنــاقض بــين 

 .)٢(النسبتين

يفة في إثبــات ملكيــة المــال العــام ونــسوق هنــا الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة النبويــة الــشر

 :للمسلمين، وأن وظيفة ولي أمر المسلمين فيه وظيفة النائب لا المالك

                                                        

 القــاهرة، محمـد عبــد االله العـربي، الملكيـة الخاصــة وحـدودها في الإسـلام، بــدون طبعـة،.  انظـر د)١(

 .٢٥، ص)م١٩٦٤(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 ].        ٣٤[من الآية :  سورة النور)٢(



  
)١٩(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ب: أوا: 

َ أءَ اَ ُ رْِ ِِَُ أْ اى ِِ وُَِل وِَِي اْ            ﴿:تعالى  االلهقال

  ْوَا ِَوَا َلُ وَاُا ُآ َو ْْِ ِءِا َْَ نَ دُوَ  ْ ِا 
َِاءِ اُُ *   َِَُوهُ وَ م ُْَ ْَمُَْا وَاا اَ إن اُِَ َ اِبِ          

أَْاُَْَ ْِنَ َِ ْ اِ وَرَْامً وُُْََونَ اَ            اَِ أُْا ْِ دَِرْِ وَ    

 .)١(﴾وَرُَُ أوُُ ِ ادِنَ

ً من موارد المال العـام، فاسـتوعب المـسلمين جميعـا، وعلـل صرفـه إلى هـؤلاء ءوالفي

: ، ومـن هـذا البيـان والتعليـل يتـضح لنـا أمـران﴾َ ْنَ دُوَْَ  اِءِ ْِ      ﴿:بقولـه

ليس ملكا لفرد بعينه، ولا يجوز لفرد ولا لطائفـة الاختـصاص بتملكـه، أو ءأن الفي: أو 

أن :  وام .الانتفاع بـشيء منـه مـن دون المـسلمين سـواء أكـان الفـرد ولي أمـر، أم غـيره

 بـن الخطـاب رضي االله عنـه في مـال ًمالك الفيء هم المسلمون جميعا، وهذا ما فهمه عمر

ًالفتوح، من الآية بأن المال العام ليس لأحد من دون المسلمين، بـل هـو حـق لهـم جميعـا، 

 .)٢(ودولة بينهم

ًم :ا ا:  

ُن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنهع َ ُ ْْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ َأن رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َّ َقـالصـلى االله عليـه وسـلم َ ُمـا أعطـيك«: َ ِ
ْ ُ َم ولا َ َ ْ

ُأمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت َْ ْ ٌ ْ ْ
ِ ُِ َ َ َُ ََ ُ َُ َ َّ َُ فهذا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يخبرنـا . )٣(»ِ

                                                        

 ].    ٧/٨[الآيتان :  سورة الحشر)١(

خليل محمـد هـراس، بـدون طبعـة، : ، الأموال، تحقيقالهروي أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله )٢(

حــدود (خالـد الماجـد، التــصرف في المـال العـام . وانظـر د؛ ٨١بـيروت، دار الفكـر، بـدون تــاريخ، ص

 ٣٧، ، ص )م٢٠١٣(، الطبعة الأولى، بيروت، الشبكة العربيـة للأبحـاث والنـشر، )السلطة في حق الأمة

 ).    بتصرف يسير(

ِ﴿فأَن لله خمسه وللرسـول: صحيح مسلم، باب قوله تعالى)٣( ُ َّ ِ
َ ُُ َ ُ ِ َِّ َّ حديث رقم ، ]٤١[الآية  :الأنفالسورة [﴾ َ

 .   ٨٥، ص٤، ج)٣١١٧(



 )٢٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

بأن المنع والعطاء من المال العام ليس بإرادته، واختياره كـما يفعـل المالـك الـذي أبـيح لـه 

ه حيـث أمـره االله تعـالى، قـال وإنما هو عبد االله يقسم المال بأمره، فيضع...التصرف في ماله

ولـيس لـولاة الأمـر أن يقـسموا الأمـوال حـسب أهوائـه مـن كـما يقـسم ": الإمـام ابـن تيميـة

 .)١("ًالمالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، وليسوا ملاكا

يـا أمـير المـؤمنين لـو وسـعت عـلى : وعندما قال رجل لعمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه

أتـدري مـا مـثلي، ومثـل :  مـال االله تعـالى، فقـال لـه عمـر رضي االله عنـهنفسك في النفقة، من

ًهؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منه مالا، وسلموه إلى واحد، ينفقه عليهم، فهـل 

ْإني أنزلـت « :، وقـال عمـر رضي االله عنـه)٢(يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم مـن أمـوالهم ََ ْ َ ِّ ِ

ــال االلهَِّ ــن م ــسي م ِنف
َ ْ

ِ ِ ْ ــت َ ــرت أكل ــتعففت، وإن افتق ــه اس ــتغنيت من ــيم، إن اس ــال اليت ــة م َ منزل َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ََ َ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ َْ ِ َِ ْ ُْ َ ِ ِْ ِِ ِ ِ

ِبالمعروف
ُ ْ َْ ِ«)٣(. 

الإمام فيها كـولي اليتـيم لا يجـوز لـه التـصرف في شيء منهـا إلا بـالتي ":  قال البلاطنسي

هم، قــال ابــن قدامــة والمــال ملــك المــسلمين ولا يــصرف إلا في مــصالح. )٤("هــي أحــسن

 ،)٥("مملـوك للمـسلمين، وللإمـام تعيـين مـصارفه وترتيبـه... مـال بيـت المـال":رحمه االله

                                                        

 تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، السياسة الشرعية، الطبعـة الأولى، المملكـة )١(

 .     ٢٦، ص)ــهـ١٤١٨(العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 

 .٢٦ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )٢(

، المـصنف في الأحاديـث العبـسين أبى شيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عـثمان  أبو بكر ب)٣(

كمال يوسف الحوت، باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا، أثر رقم : والآثار، تحقيق

 .    ٤٦٠، ص٦، ج)ــهـ١٤٠٩(، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد، )٣٢٩١٤(

فـتح االله : د البلاطنـسى، تحريـر المقـال فـيما يحـل ويحـرم مـن بيـت المـال، تحقيـق أبو بكر محمـ)٤(

 .      ١٤٠، ص )م١٩٨٩(الصباغ، الطبعة الأولى، المنصورة، دار الوفاء، 

 .    ٤٤١، ص ٥ ابن قدامة، المغنى، ج)٥(



  
)٢١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

فالإمـام نائـب ووكيـل، ولـيس لـه في نظـر الإســلام أيـة قدسـية، أو صـفة مـن الـصفات التــي 

 .يتعالى بها عن بقية أفراد المسلمين

عـن المـسلمين، وإذا كـان تـصرفه في ًفإذا كانت صلاحية ولي الأمر في المال العام نائبـا 

ًالمال العـام واجتهـاده في شـؤون المـسلمين منوطـا بمـصلحتهم، فـإن ذلـك يحـدد مكانتـه 

الوظيفية في أموال الدولة من خلال التشريعات والأنظمة واللوائح المحافظة على الملكيـة 

 .العامة، والمال العام

وابـه، والمنـصبة عـلى المـال العـام، فالتصرفات الصادرة من صاحب الولايـة العامـة، أو ن

، فقـد أحـرزت "تصرف الإمام على الرعية منـوط بالمـصلحة"كلما كانت منضبطة بقاعدة 

 .لنفسها الجواز، ولم تلج دائرة المنع

والدليل على ذلك ما فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم في خبير، حيث ترك جزءا منهـا 

َعـن ابـن عمـرف، ينبيد اليهـود يعملـون فيـه لـصالح المـسلم َ ُ ْ َِ َ، قـالرضي االله عـنهما ِ َأعطـى «: َ ْ َ

ُرسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمـر أو زرعٍ، فكـان يعطـي أزواجـه  َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َْ َ ََ َِ ِ ِ
ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ََ َ ٍَّ ِ ِْ َ ْ َُ َّ َ

َكل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين َ ْ َ َِ ْ ً َ َِ ِ ِ ِ ٍٍ ْ َ ْ ْ ََ َ ٍ َ َُ ٍ وسقا من شعيرَّ ِ َِ ًْ َفلما ولي عمـر قـسم «، »َْ َ ُ ََ ِ َُ ََ َّ َ

َّخيبر، خير أزواج النبي صلى االلهُ عليه وسلم أن يقطع لهـن الأرض والمـاء، أو يـضمن لهـن  َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ََُ ََُ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َّ ْْ َ َ ََ َْ َْ َ ِ ِْ َّْ َّ َ ِ َّ ْ َ ََ َ

َالأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اخت ْ ْ َ ِْ َْ ََّ َ َ ُْ
ِ َ َ َْ َ ٍَّ ُ َار الأرض والمـاء، ومـنهن مـن اختـار الأوسـاق َ َ َ َ ْ َْ َّ َ ََ َْ ِ َْ َْ ْ ُْ

ِ
َ َ

َكل عام، فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتـا الأرض والمـاء َْ ْ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٍْ ََ َ َ ْ َّْ ِ ُِ ُ َْ َّ فتـصرفه صـلى االله عليـه . )١(»ُ

ته ًفي نوع مـن أنـواع الأمـوال العامـة، تحقيقـا لنفـع عـام، اقتـض وسلم بوصفه الإمام الأعظم

فدل ذلك، على أن التصرفات السلطانية، في الأموال العامة، غـير داخلـة في . ظروف خاصة

                                                        

، ص ٣، ج)١٥٥١( صحيح مسلم، باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والـزرع، حـديث رقـم )١(

١١٨٦ . 



 )٢٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

مــا فتئـت هــذه التــصرفات ) عـدم جــواز التــصرف في الأمـوال العامــة(مجـال تطبيــق قاعــدة 

 .ملتزمة خط المصلحة العامة

ر، أما نظيره، فما نص عليه الفقهاء رضـوان االله علـيهم مـن نقـل جـزء مـن الوقـف إلى آخـ

لا بـأس ": قوله عن عبد الملك نقل الإمام محمد المواق. متى رأى الإمام مصلحة في ذلك

ببيع الـدار المحبـسة، وغيرهـا، ويكـره النـاس الـسلطان عـلى بيعهـا، إذا احتـاج النـاس إليهـا 

 .)١( "..لجامعهم الذي فيه الخطية، وكذلك الطريق إليها

لأن للإمام ولايـة عـلى ذلـك .."حب المختار ًتعقيبا على قول صا فقال الإمام ابن عابدين

ألا ترى إنه إذا رأى، أن يـدخل بعـض الطريـق، في المـسجد، أو عكـسه، وكـان ..": ما نصه

 .)٢("في ذلك مصلحة للمسلمين كان له أن يفعل ذلك

ولا يخفى أن الوقف مما أجمع على عدم جواز الخروج عن نـص واقفـه، إلا أن العلـماء 

ف فيـه ــــــــ اسـتثناء ـــــ إذا دعـت حاجـة الأمـوال العامـة، كـالجوامع، أجازوا للإمـام التـصر

 .والطرق، وغيرها إلى ذلك، حتى تستمر في أداء خدماتها للجمهور

، ليـصرفه الإمـام في بيـت آخـر )٣(كما يشهد له، جواز الاقتراض من أحد أنواع بيت المال

 .لأخير، ولم يكن فيه ما يفي لمستحقيهـــــ من أنواع بين المال طبعا ــــــ متى احتاج هذا ا

ذكـروا أنـه يجـب عليـه ــــــ الإمـام ـــــ أن يجعـل لكـل نـوع بيتـا ": قال الإمام ابن عابدين

يخصه، ولا يخلط بعضه، ببعض، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة، وليس فيها مـا يفـي بـه 

                                                        

 محمـد بــن يوسـف بــن أبــى القاسـم بــن يوسـف العبــدرى، أبــو عبـد االله ابــن المـواق المتــوفى ســنة )١(

، )م١٩٩٤(ّ، التاج والإكليـل لمختـصر خليـل، الطبعـة الأولي، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، )م١٩٩٤(

 . ٤٢، ص ٦ج

 . ٤٧٥، ص ٥ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج )٢(

بيت الزكاة، بيت الخمس، بيت الضوائع، : سم فقهاء المذهب الحنفي بيت المال إلى أربعة أنواعق )٣(

 .٢٨٢، ص ٢ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: انظر. ءبيت مال الفي



  
)٢٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لى المـستقرض يستقرض من خزانة غيرهـا، ثـم إذا حـصل للتـي اسـتقرض لهـا مـال، يـرد إ

، .....منها، إلا أن يكون المـصروف مـن الـصدقات، أو خمـس الغنـائم عـلى أهـل الخـراج

فإنـــه لا يـــرد شـــيئا لاســـتحقاقهم للـــصدقات بـــالفقر، وكـــذا في غـــيره إذا صرفـــه إلى 

 .)١("المستحقين

ًفالنظر كيف جوز فقهاء المذهب الحنفي، التـصرف في المـال العـام، تملكـا، وتمليكـا،  ً

 إذا كـان ذلـك بـين الأشـخاص المعنويـة العامـة، وهـم هنـا، "فإنه لا يـرد شـيئا" :حيث قال

 .أنواع بيت المال، أو بالتعبير الحديث فروع الخزانة العامة

وليس المقصود مـن الأمثلـة الـسابقة، التـصرف في الأمـوال الخاصـة، لحـساب الأمـوال 

ر آخـر، لكـن مـراد الباحـث العامة، وهو المعروف بنزع الملكية للمصلحة العامـة، فهـذا أمـ

مـن سـلطات الدولـة الممثلـة في هيئـة ( التصرف في الأموال العامة لصالح بعضها الـبعض 

 .)٢(، متى كان في ذلك خدمة للمصلحة العامة)العامة لعقارات الدولة إلى جهات حكومية

     ا  ا أ ف و فـلا يجـوز لـه التـصرف )٣(و ،

 المال العام ومنها تخصيص العقارات إلا فيما يعـود بالمـصلحة عـلى المـسلمين، وقـد في

اشترط بعض فقهاء الشافعية في المصلحة المعتبرة لمشروعية التصرف في المال العـام أن 

وأمـام ": تكون متحققة، أو يغلب الظن بتحققها، ولا يكفي مجـرد الظـن، قـال ابـن جماعـة

ة، بـل قـصدت مـصلحة خاصـة، كمـن يعطـى لمجـرد ظـن من ليس في عطائه مـصلحة عامـ

                                                        

 . ٢٧، ص٢ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج )١(

ة المـال العـام في الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأولى، نذير بـن محمـد الطيـب أوهـاب، حمايـ. انظر د )٢(

 . ٨٨، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ابن نجيم، الأشباه والنظائر عـلى مـذهب  أبـى حنيفـة الـنعمان، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب  )٣(

، الأشـباه والنظـائر، الـسيوطي، جـلال الـدين ؛ عبد الرحمن بن أبى بكـر١٢٣، ص)ــهـ١٤١٩(العلمية، 

 .    ٢٢٣، ص)ــــهـ١٤١١(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 



 )٢٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

: ، ووجـه ذلـك)١("فلا يجوز صرف مال المسلمين إليه...صلاحه، لوجاهته، من غير حاجة

 .ًحتى لا تتخذ المصلحة ستارا يوارى التصرف الضار بالمال العام

ومــن جانــب آخــر، عــدم نفــاذ كــل تــصرف لا مــصلحة فيــه، وإبطالــه إذا كــان ممــا يقبــل 

الأئمة معزولـون عـما هـو لـيس بأصـلح حتـى وإن ": رحمه االله قال الإمام القرافيالإبطال، 

لـيس للإمـام أن يقطـع مـا لا غنـى للمـسلمين :":وقال عـلاء الـدين الإمـام. )٢("كان صالحا

، أي سـواء في الانتفـاع بالإقطـاع، وهـذا إبطـال )٣("ولو فعل فالمقطع وغـيره سـواء....عنه

واسـتدل البلاطنـسى عـلى صـحة الحكـم بـالبطلان بـأن للتخصيص لما كـان غـير مـشروع، 

، وقوله صـلى االله عليـه )٤(﴾وُََ َا َلَ اِَ إَِ ِِ  أَْُ       ﴿:مقتضى قوله تعالى

ْما من أمـير يـلي أمـر المـسلمين، ثـم لا يجهـد لهـم، وينـصح، إلا لم «: وسلم َ ََُّ َ ُِْ ُ َ َ ْ ْْ َُ ْ َّ ْ َ ْ َ ََ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َِ ُيـدخل معهـم ٍ َ َُ َ ْ ُ ْ

َالجنة َّ َمـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس فيـه، فهـو «: ، وقال أيضا صلى االله عليـه وسـلم)٥(»َْ َ َ ْ ُْ َ َِ ِ
ْ َ ْ ََ َ َ ِ َ َِ َ

ٌّرد ، ومن ثم فإن جميع المتصرفين من الولاة ونوابهم ـــــــ وغيرهم ـــــــــ ممنـوعين عـن )٦(»َ

ة ومـا لا مفـسدة فيـه ولا مـصلحة؛ لأن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمـساوي

                                                        

: تحقيـق:  أبو عبد االله بدر الدين محمد بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهـل الإسـلام، تحقيـق)١(

 .     ١٠٠، ص)م١٩٨٥(الشؤون الدينية، فؤاد عبد المنعم، بدون طبعة، الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية و

 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، الفروق، بدون طبعـة، بـيروت، )٢(

 .     ٣٦(، ص ٤، ج)ـــهـ١٣٤٤(دار إحياء الكتب العربية، 

في شرح  زاده، يعـرف بـداماد، مجمـع الأنهـر بـشيخي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المـدعو )٣(

 ن    .٥٦١، ص٢ التراث العربى، بدون تاريخ، جإحياءملتقى الأبحر، بدون طبعة، بيروت، دار 

 ].    ١٥٢[من الآية :  سورة الأنعام)٤(

 .     ١٢٦، ص١، ج)١٤٢( الغاش لرعيته النار، حديث رقم الوالي صحيح مسلم، باب استحقاق )٥(

، ٣، ج)٢٦٩٧(جور فالصلح مردود، حـديث رقـم ، باب إذا اصطلحوا على صلح البخاري صحيح )٦(

 .    ١٨٤ص



  
)٢٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

هذه الأقسام الأربعة ليس مما هو أحسن، وتكون الولاية متناولة جلب المـصلحة الخالـصة 

، ويكـون تـصرفهم بغـير ذلـك ــــــــ لـو )١(أو الراجحة، أو درء المفسدة الخالصة أو الراجحة

 .ًتصرفوا ـــــــ باطلا، غير نافذ

لحة غـير خـاص بتـصرف ولي الأمـر، بـل هـو قيـد عـام ومن المعلوم أن التصرف بالمص

على كل متصرف في شيء من المال العـام، ممـن أذن لـه بالتـصرف فيـه، مـن آحـاد النـاس، 

ــما تفيــده القاعــدة الفقهيــة بــأن ــصرف عــن الغــير فيجــب عليــه أن يتــصرف ": ك كــل مت

 .)٢("بالمصلحة

  ا ة اا  را وأد)ا ت ا رات:( 

ِن عبد االلهَِّ ع:ا اول 
ْ َ ُبن عمر رضي االلهَُّ عنهما، أنه ْ َ ُ َّْ َ َ َُ ْ

ِ
َ َ َ َسمع رسـول االلهَِّ : ِ ُ َ ََ

صـلى االله عليـه ِ

ُيقولوسلم  ُ َكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسئول عـن رعيتـه، وا«: َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ٌْ ٌُ ُِ َ ُ ُّ ُلرجـل ُ ُ َّ

ْفي أهلــه راعٍ وهــو مــسئول عــن رعيتــه، والمــرأة في بيــت زوجهــا راعيــة وهــي مــسئولة عــن  َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ٌْ ٌَ ُ َ ُْ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِ ِ ُِ َ ََ ٌ

ــه ِرعيتهــا، والخــادم في مــال ســيده راعٍ وهــو مــسئول عــن رعيت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َّ َْ َ َ ُ َ ٌَ ُ ِ ِ َ ــة فعــل .)٣(»َ ومقتــضى الرعاي

 . شؤونهم كلها، ومن أهمها المال العامالأصلح بالرعية في

 ما َرسـول االلهِ  قال :ا ُ ُ، يقـولصـلى االله عليـه وسـلمَ ُ ِمـا مـن عبـد يـسترعيه االلهُ «: َ ِ ٍ ِ
ْ َ ْ َ َْ َ ْ

َرعيـة، يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش لرعيتـه، إلا حـرم االلهُ عليـه الجنـة ًَّ ُ َُْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َّ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ ََ َ َ َ ُ َ ِْ ٌّ  فـدل الحـديث. )٤(»َ

                                                        

 .    ١٤٣ البلاطنسى، تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، ص)١(

، الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتـب السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين )٢(

 .     ٣١٠، ص١،  ج)م١٩٩١(العلمية، 

، ٣، ج)٢٤٠٩(، باب العبـد راع في مـل سـيده، ولا يعمـل إلا بإذنـه، حـديث رقـم لبخاريا صحيح )٣(

 .   ١٢٠ص

الحث على الرفق بالرعيـة، والنهـي عـن  و صحيح مسلم، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر،)٤(

 .    ١٤٦٠، ص٣، ج)١٤٢(إدخال المشقة عليهم، حديث رقم  



 )٢٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

الشريف على أن عدم فعل الأصلح ــــــــ مـع القـدرة ــــــــ غـش للأمـة؛ لأنـه ينـاقض أمـر االله 

تعالى، ويناقض مقتـضى الولايـة والرعايـة والغـش محـرم؛ لأن مثـل هـذا الوعيـد الـشديد لا 

يكون إلا على أمر محرم؛ بل كبـيرة مـن الكبـائر؛ فـإذا كـان الاكتفـاء بالفعـل الـصالح وتـرك 

ًح غشا للأمة، كان فعل ما لا مصلحة فيه أعظم غشاالفعل الأصل ً)١(. 

   إ  ذ أن لـولي الأمـر تخـصيص العقـارات للجهـات الحكوميـة الأخـرى و 

ــالنفع عــلى تلــك  والجهــات التابعــة لهــا، لكــن هــذا مــرتبط بكــون هــذه المــصلحة تعــود ب

 .الجهات

ارات ـــ منـوط بالمـصلحة، فتصرف التنازل لولي الأمر عن المال العام ــــ تخصيص العق

العقـارات للجهـات الحكوميـة إلا فـيما يعـود بالمـصلحة  فلا يجوز له التصرف بتخصيص

 .على المسلمين

م في شـأن بعـض قواعـد ٢٠١٧ لـسنة "١٤٤"وقد نصت المادة الثالثة من القـانون رقـم 

 يكــون التــصرف المنــصوص عليــه فى "واجــراءات التــصرف فى أمــلاك الدولــة الخاصــة 

ــالترخيص المــ ــى بالتملــك أو ب ــالبيع أو بالإيجــار المنته ــا ب ــانون إم ــن هــذا الق ــة م ادة الثاني

بالانتفاع بناء على طلب يقدم مـن واضـع اليـد إلى الجهـة الإداريـة المختـصة ،خـلال ثلاثـة 

  "أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية

                                                        

 .    ٤٩المال العام، مرجع سابق، صالماجد، التصرف في .  انظر د)١(



  
)٢٧(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :   وا ا  ورات ا  

كشفت نصوص فقهاء مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة، على وقوع اتفاق، عـلى جريـان 

هذه القاعدة في تصرفات الأفراد على الأموال العامة، وكذا تصرف صاحب الولايـة، بـما لا 

كبيـع المـال العـام، أو هبتـه، يتعارض مع المصلحة العامة المنوطة بهذا النوع من الأمـوال، 

أو إحيائــه، أو وضــع اليــد عليــه وغيرهــا مــن التــصرفات، التــي تــستمد أحكامــه مــن قواعــد 

 .المعاملات الخاصة

ومتــى خــرج التــصرف في المــال العــام عــن ابتغــاء المــصلحة الخاصــة، ليــدخل ضــمن 

ول ، تعطــل مفعــ)الحكوميــة وغيرهــا(التعامــل الخــادم للمــصلحة العامــة بــين الأشــخاص 

القاعدة، ليفسح المجال استثناء لهؤلاء الأشخاص للقيام بالتصرفات المتنوعـة في حـدود 

 .النفع العام

 والذي أضيفه في هذا المقام، بعض نصوص فقهاء الشريعة الإسـلامية، المـصرحة بهـذا 

مـع المنتفعـين ) الجهـة المختـصة(التخصص مع بيان حقيقة العقد الـذي يبرمـه ولى الأمـر 

 .طرق، وشواطئ البحار، والأنهار الكبيرة، ورحاب الشوارعبحافات ال

والثاني إقطاع إرفـاق لا تمليـك، مثـل مقاعـد الأسـواق، التـي هـي ": قال الإمام الشافعي

ًطريق المسلمين، فمن قعد في موضع منها للبيع، كان بقدر ما يصلح له منها، ما كـان مقـيما 

 .)١( "فيه

ملك بالإقطاع، فهـو الـذي ذكـره في هـذا البـاب، وهـو وأما ما ي": وقال الإمام الماوردي

قد أقر رسـول االله صـلى ...أن يجلس فيه الباعة...الارتفاق بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع

االله عليه وسلم الناس عليه بمكـة، والمدينـة، ومكـن الخلفـاء الراشـدون بعـده في الأمـصار 

اسة، وضرورتهـم إليـه داعيـة فجـرى كلها فتوحها، ومحياها؛ ولأن حاجة الناس إلى ذلك م

                                                        

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  )١(

 . ٤٤، ص ٤، ج)م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، الأم، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، المطلبي القرشي المكي



 )٢٨( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

إن إقطـاع الإرفـاق، وهـو أن ": ونقـل الإمـام الـسيوطي. )١("مجرى الاسـتطراق والارتفـاق

ًيقطع الإمام، أو نائبه إنسانا من وضعا مـن مقاعـد الأسـواق، الطريـق الواسـعة، لـيجلس فيـه  ً

 مـن غـير إقطـاع كـان ولو قعد فيه بالـسبق...للبيع، والشراء، فيجوز، إذا كان لا يضر بالمارة

 .)٢( "....ًأولى به ما دام هو فيه، وكذا لو قام، وترك شيئا من متاعه، فليس لغيره إزعاجه منه

، على منع ولي الأمر، أو غيره مـن الـولاة )٤(، والحنابلة)٣(ولقد نص كل من فقهاء الشافعية

 الأسـواق، من أخذ عوض، على جلوس الباعة، وغيرهم، في الشوارع، والطرقات، ومقاعد

بعـدم وجـود  بـل صرح الإمـام النـووي. )٥(والرحاب، سواء جلس بإذن السلطة، أم بغيره إذنه

وليس للإمام، ولا غيره من الولاة، أن يأخذ ممـن يتفـق بـالجلوس، ": قال. مخالف في هذا

 .)٦("ًوالبيع، ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف

                                                        

 معـوض وآخـرون، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار عـلى محمـد:  الحاوي الكبير، تحقيق- الماوردي )١(

 . ٤٩٣، ص٧، ج)م١٩٩٩(الكتب العلمية، 

 جــلال الــدين الــسيوطي، الحــاوي في الفتــاوي، بــدون طبعــة، بــيروت، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، )٢(

   .١٧٢، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(

 ) ٢٢٦ص ( الأحكام السلطانية لأبو يعلى ) ٣(

عبـد االله : المرداوى ، تحقيـقصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان ومعه تلابن مفلح الفروع  ) ٤(

ـــالة،  ـــسة الرس ـــيروت، مؤس ـــة الأولى، ب ـــسن، الطبع ـــد المح ـــن عب ــــ١٤٢٤(ب ، ص ٤، ج)م٢٠٠٣/ه

)٥٥٩/٥٦٠.(   

القـاضي أبـو يعـلى ، محمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن ؛ ١٨٨الماوردي، الأحكام الـسلطانية، ص )٥(

محمد حامد الفقـي، الطبعـة الثانيـة، بـيروت، : ام السلطانية، صححه وعلق عليه، الأحكخلف ابن الفراء

؛ أبو عبد االله محمد بن إبراهيم، ابن جماعة، تحريـر ٢٢٦، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(دار الكتب العلمية، 

فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى، الدوحـة، قطـر، مطبعـة : الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق

 . ١١٦، ص)هـ١٤٠٥( المحاكم الشرعية، رئاسة

أبو زكريا محيي الدين شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة الأولى، بـيروت، دار  )٦(

 . ٤٣٤،ص ٥، ج)هـ١٣١٢(الكتب العلمية، 



  
)٢٩(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، ومفـاده، أنـه يمنـع أخـذ العـوض عـلى )١(واستدلوا على ذلك بالقياس عـلى بيـع المـوات

الجلوس للمعاملة ونحوها، في الشوارع، ومقاعد الأسواق، كما يمنع بيع المـوات بجـامع 

 .الإباحة فل كل

: قـال صـاحب الفـروع. وعلى خلاف الـشافعية، أشـار الحنابلـة إلى جـواز أخـذ العـوض

ن أحق بجلوسـها مـا وله إقطاع جلوس في طريق، ورحبة متسعة ما لم يضر بالناس، ويكو"

 .)٢("لم يعد فيه، ويحرم ما يضيق على المارة، ولو بعوض

ففي هذا النص إشارة إلى وجود خلاف في جواز أخذ العـوض عـلى إقطـاع الإرفـاق، مـا 

 .لم يضر بالمارة

ولم أجـد للحنفيـة، والمالكيـة ــــــــــ في حـدود اطلاعـي ــــــــــ بخـصوص هـذه الجزئيـة 

ل بجواز أخذ العوض، على إقطاع الإرفاق للباعة، ومن في حكمهـم، ممـا ًبحثا، إلا أن القو

 .يقتضيه التخريج على فروعهم

 إ ا   از  ءا ا و:  

أمـا الفريـق الأول، وإليــه ذهـب الحنفيـة ،فقــد نقـل شراح المجلـة، عــن علـماء الحنفيــة، 

ًق العام شخصا، على أن يؤدي سنويا لبيـت المـال تجويزهم لولي الأمر، أن يعطي من الطري ً

 .)٣(، فضلة الطريق الزائدة على الساحة)ثمن الطريق(ًكذا درهما مقاطعة، ومرادهم بـــــ 

 .وبناء على هذا فللمعطي أن يستفيد بالمكان بما شاء ما لم يضر، أو يضيق على المارة

                                                        

 . ٣٤٣، ص ٥الرملي، نهاية المحتاج، ج )١(

دين المقــدسي الرامينــى ثــم محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله، شــمس الــ )٢(

المـرداوى ، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين عـلي بـن سـليمان ، الصالحي الحنبلي

ـــــق ـــــالة، : تحقي ـــــسة الرس ـــــيروت، مؤس ـــــة الأولى، ب ـــــسن، الطبع ـــــد المح ـــــن عب ـــــد االله ب عب

   ).٥٥٩/٥٦٠(، ص ٤، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(

، ١٠، ج)هــ١٤٣٩(طبعـة الأولى، مطبعـة حمـص، محمد الطاهر الأتاسي، شرح مجلة الأحكام، ال )٣(

 . ٢٤٥ص 



 )٣٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 للباعـة )١( الدار، أن يؤجر فناءهـاأما الفريق الثاني، فقد جوز جماعة من أئمتهم، لصاحب

على الطريق، علما أنهم نصوا على أفنية الـدور المتـصلة بطريـق المـسلمين، ليـست ملـك، 

 .لأرباب الدور، كالأملاك المحوزة، التي لأربابها تحجيرها على الناس

فقد سئل الإمام مالك عن الأفنية التي تكون في الطريق يكريها أهلهـا، أذلـك لهـم، وهـي 

 يق المسلمين؟طر

فـلا أري أن يمكـن . أما فناء ضيق، إذا وضع فيه شيء، أضر بالمسلمين في طـريقهم: قال

أحد من الانتفاع به، وأن يمنعوا، وأما كل فناء، إن انتفع به أهله، لم يـضيق عـلى المـسلمين 

 .ًفي ممرهم، لسعته، فلا أرى به بأسا

ربـاب الأفنيـة، أن يكروهـا ممـن يـضع وهذا كما قـال، أن لأ": ًقال ابن رشد الجد، معلقا

 .)٢("فيها ما لا يضر بالطريق على المارة

فإذا جاز لمن ملك حق الانتفاع، أخذ العوض على الغير، لمصلحة نفسه، مقابـل التنـازل 

عن هذا الحق، فلولي الأمر ــــــــ على هـذا القـول ـــــــــ مـن بـاب أولى أخـذ المقابـل عـلى 

  .ة العامةإقطاعه بالحلوس، للمصلح

وتقدير هذه المسألة، مع الأخذ بعين الاعتبـار التطـور الـذي حـصل لهـذه المرافـق، أنهـا 

من مفردات السياسية الشرعية، التي لولي الأمر فيها نظر، واجتهاد، بعد سؤوله أهـل العلـم، 

 .مع اطلاعه إياهم على الصورة الواقعية، الحقيقة لهذه الارتفاقات

ه ا   يواا ا :  

يجب أن لا يغيب عن البال، أن هذه المرافق لم تكن ينفق عليها في القـرون الأولى، ) ١(

ما كان يرصد لها، ويصرف عليهـا، مـن أمـوال لتعبيـدها، وإنارتهـا، ومـدها بـما يحتـاج إليـه 

                                                        

ابـن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـة، : انظـر. فني والفناء ما امتد مع الدار من جوانبها، والجمـع أفنيـة )١(

 . ١٧٠، ص ٤؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج٤٥٣، ص ٤مرجع سابق، ج

 . ٣٤٢، ص ١٠ابن رشد،  البيان والتحصيل، ج )٢(



  
)٣١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 المــار، والمتــسوق، والبــائع عــلى الــسواء، مــن الوســائل التــي لا يــستغني عنهــا عنــصر مــن

 .هؤلاء، كالمياه الصالحة للشرب، ودورات المياه، ونحوها

ــذه  ــل ه ــو في مقاب ــة، ه ــة العام ــا للخزان ــوس، وغيره ــكل مك ــة، في ش ــذه الدول ــما تأخ ف

 .الخدمات، فلا مانع منه، شريطة التزام قاعدة العدل، والبعد عن الحيف، والإضرار

ع، وحافــات الــشواطئ، أن لـولي الأمــر إذا هيـأ للارتفــاق بحافـات الطــرق، والـشوار) ٢(

ومقاعد الأسواق، أبنية مخصصة للبيع، والصنعة ونحوها، فـلا مـانع أن يؤجرهـا، لمـن أراد 

ًالاستفادة منها، فيما خصصت له، ليكون ريعهـا داخـلا في مـوارد بيـت المـال، المخصـصة 

لخدمـة الأمـة، ولــه في إبرامـه لهــذه العقـود، بعــد التقـدير، واستــشارة أهـل الاختــصاص أن 

تار التعاقد مع الطـرف الثـاني، وفـق قواعـد العقـود العامـة، متـى كانـت المـصلحة العـام يخ

ًداعية لذلك، كما أن له أن يجعلها عقود إجارة تحكمهـا قواعـد العقـود الخاصـة، محكومـا 

 .)١(في كل ذلك بتقوى االله، وتحقيق المصلحة العامة

   

                                                        

   ).١٠١/١٠٢(نذير أوهاب، حماية المال العام في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(



 )٣٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 ا ا :  
  و ووط  ا ا و ا   رات ا

 :وفيه مطلبان

 .مدى مشروعية تأجير عقارات الدولة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

 .شروط تأجير عقارات الدولة في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

  ى و  رات او  ا ا: ا اول 

ة من خلال تعريف الإجارة ومشروعيتها ،وحـق الدولـة في تـأجير  هذه المشروعيوأتناول

 :عقاراتها 

أو :ا  رةا  :  

، قـال ابـن حجـر )١( )بالكـسر(الإجارة في اللغة بكسر الهمزة وضمها، وفتحها، وأشهرها 

ُ بكسر أولـه عـلى المـشهور وحكـي ضـمها وهـي لغـة الإثابـة يقـال ":العسقلاني رحمه االله

، والأجـر في اللغـة لـه معنيـان؛ )٣(، فهي مشتقة من الأجـر)٢("ته بالمد وغير المد إذا أثبتهآجر

 .الكراء والأجرة على العمل، والجبر

                                                        

ــة، )١( ــب العربي ــاء الكت ــة الأولى، دار إحي ــاء، الطبع ــة الفقه ــم لغ ــين معج ــد قنيب ــي، حام ــد قلعج  محم

ربعـة، ، الفقـه عـلى المـذاهب الأ)ـــهـ١٣٦٠(؛ عبد الرحمن الجزيري المتوفى سنة ٣٢، ص)م١٩٩٦(

      . ٨٦، ص٣، ج)م١٩٩٠(بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية،

      .٤٣٩، ص٤ ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)٢(

على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام : انظر. ً وقد استعملت الإجارة في معنى الإيجار أيضا)٣(

وجـاء في رد المحتـار . ٣٧٢، ص ١ الكتـب العلميـة، بـدون تـاريخ، جالعدلية، بدون طبعة، بيروت، دار

لو قال الإيجار لكان أولى؛ لأن الذي سعر هو الإيجار الذي هو بيـع المنـافع، لا ": شرح تنوير الأبصار

علاء الدين محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين، رد قـره عـين : انظر. "الإجارة التي هي الأجرة

عادل أحمد عبد الموجود، : لة رد المحتار على الدر المختار شر ح تنوير الأبصار، تحقيقالأخيار لتكم

 .٣، ص٩، ج)م٢٠٠٣(علي محمد معوض، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 



  
)٣٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًوهي مأخوذة من أجـر بـاجر أجـرا، اجـر إيجـار الـدار فلانـا مـن فـلان، أكـراه وإياهـا فهـو  ً

 .)١(مؤجر ولا يقال مؤاجر استأجر الدار

ًم : ا حا :  

اختلفت عبارات فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للتأجير أو الاستئجار عـلى النحـو 

 :الآتي

بيـع منفعـة : ، وقيـل)٢(تمليـك نفـع بعـوض: عرفه بعـض فقهـاء الحنفيـة التـأجير بأنـه) ١(

 .)٣(معلومة بأجر معلوم

تمليـك : ً وقيـل أيـضا،)٤(بيـع منـافع بعـوض معلـوم: عرفه بعض فقهاء المالكيـة بأنـه) ٢(

 .)٥(منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

عقـد عـلى منفعـة مقـصودة معلومـة، قابلـة للبـذل : وعرفه بعض فقهـاء الـشافعية بأنـه) ٣(

 .)٧(تمليك منفعة بعوض: ، وكذلك قيل هي)٦(والإباحة بعوض معلوم

                                                        

، المنجـد في اللغـة، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، عــالم ُعـلي بـن الحـسن الهنـائي الأزدي، أبـو الحـسن )١(

 .٤٤، ص)م١٩٨٨(الكتب، 

 . ٢٨٣، ص٦ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج )٢(

     .٧٧، ص٦ الزيلعى، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، ج)٣(

   .٣٨٩، ص ٥ الحطاب، مواهب الجليل، ج)٤(

، الشرح الكبير على مختـصر خليـل، الطبعـة )ـــهـ١٢٠١( أبو البركات أحمد الدردير المتوفى سنة )٥(

، )م٢٠٠٦(كمال الدين عبد الرحمن، بدون طبعة، بيروت، المكتبة العصرية، : لى، اعتني به وراجعهالأو

      .٣٣٤، ص٤؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج١٢٧٦، ص٢ج

   .٢٢٢ الشربيني، مغني المحتاج، ج، ص)٦(

أحمد بـن أحمـد بـن أحمـد ؛ شهاب الدين ٣٤٢، ص٤ النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج)٧(

ابن سلامة قليوبى، شهاب الدين أحمد البرلسى عميرة، حشيتا قليوبى وعميرة عـلى شرح جـلال الـدين 



 )٣٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ة معلومـة مـن عقد على منفعـة مباحـة معلومـة، مـد: وعرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه) ٤ (

 .)٢(بيع المنافع: ، وقيل هي)١(غين معلومة موضوعة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم

ً :رةا و:  
، وفـيما يـلي بالكتاب والسنة والإجماعثبت أساس مشروعية الإجارة في الفقه الإسلامي 

 :نتناول أساس مشروعية عقد الإجارة على النحو الآتي

 يسوق الفقهاء في استدلالهم بالكتاب على مشروعية الإجارة عـدة :ااآن   )أ ( 

 :آيات، منها

* ْهُ إنَ َْَ  اْََْتَ اي اْ ُِ إَْاَ َُ أِَ اَِْ    ﴿:  تعـالىقال )١(

 ََ ََْى اَْإ َِْمنْ أأ ُرأ ملَ إ     َْَْنْ أ َِ َِمََ ِمَُَ ْنأ َ ْ

  كِْِ ْِ اًْَ﴾)على أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعة معلومـة،  الكريمةدلت الآية .)٣ 

كـما  ،)٤(وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطـة بـين النـاس

 مـدين، وشـعيبام عقـد الإجـارة بـين موسـى عليـه الـسلام عية قيدل النص الكريم على شر

على أنـه شريعتنـا، لا عـلى أنـه شريعـة مـن قبلنـا، كـما "ولم يرد ناسخ، فيلزمنا هذا الحكم 

 . )٥("يعرف في أصول الفقه

                                                                                                                                               

المحلى على منهاج الطالبين لشيخ محيي الدين النـووي في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، بـدون طبعـة، 

      .٦٧، ص٣القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ، ج

   .٥٤٦، ص ٣ البهوتي، كشاف القناع، ج)١(

، )ـــهـ٦٢٠(موفق الدين ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد، أبو محمد المقدسي المتوفى سنة  )٢(

ــــلامي،  ــــب الإس ــــيروت، المكت ــــة الأولى، ب ــــل، الطبع ــــن حنب ــــد ب ــــام أحم ــــه الإم ــــافي في فق الك

     .٤٤٣، ص)م٢٠٠٣/ـــــهـ١٤٢٣(

     ].٢٦/٢٧: [يتانالآ: سورة القصص )٣(

محمـد عبـد القـادر عـودة، الطبعـة  :، أحكام القرآن، علـق عليـهالعربيمحمد بن عبد االله أبو بكر بن  )٤(

 . ١٤٦ ص ٣، ج ).م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤(الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ص ٣ج ابـن العـربي، أحكـام القـرآن، . ٢ ص ٦ابـن قدامـة، المغنـي، ج . ٧٤ ص ١٥ المبسوط، ج )٥(

١٤٧٩ . 



  
)٣٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 قـال .)١(﴾نْ أرُُ ْ َْَْ أُرَُ وَأُِَوا ُْَِ ْَْَوفٍ    ﴿: عز وجل قال )٢(

فـالمعروف أن ترضـع مـا دامـت زوجـة، إلا أن تكـون شريفـة، وألا ":رحمـه االله ابن العربي

أن الإرضــاع بــلا عقــد تــبرع لا يوجــب : وجــه الدلالــة"، )٢("ترضــع بعــد الزوجيــة إلا بــأجر

 .)٣("أجرة، وإنما يوجبها ظاهر العقد، فتعين

ر الفقهـاء لا يفـرق بينهـا وهذه الآيات نص في مـشروعية الإجـارة عـلى العمـل، وجمهـو

 .)٤(وبين إجارة الأشياء

ُ وردت في مشروعية الإجارة أحاديث وأخبار كثـيرة، بعـضها يتعلـق : ا ا )ب(

 :بإجارة الأشياء، وبعضها الآخر يتعلق بالإجارة على العمل، فمن ذلك

َ عن نافعٍ، أن ابن عمر رضي االلهَُّ عنهما)١( َُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ
ِ ِ

َ َ َ َّ َ َكان«: َ ِّ يكري مزارعه على عهد النبـي َ َ ُِ َِّ َِ
ْ َ َ ُ ََ ِ صـلى االله ْ

َ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاويةعليه وسلم َْ ُ َ َ ً َ َِ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ِ ِِ ْ َ َ ٍ ْ ِ«)٥(. 

ِ عن جابر بن عبـد اللهـ)٢( َّ ِ
ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ُأنـه رضي االله عنـه ِ َّ ِّبـاع مـن النبـي «َ ِ َّ َ َ َ

ًبعـيرا صـلى االله عليـه وسـلم ِ
ِ

َ

ِاشترط ظهره إلى أهلهوَ ِ
ْ َُ َ ِْ َ ْ َ َ َ  .)٧(وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر، )٦(»َ

                                                        

      ].٦[من الآية :  سورة الطلاق)١(

  .١٨٤، ص٤، جأحكام القرآنابن العربي،  )٢(

 .٣٣٢، ص٢، جمغني المحتاجالشربيني،  )٣(

 .١٧٣، ص٤، جبدائع الصنائعالكاساني،  )٤(

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري )٥(

محمد زهير، باب ما كان من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم ، حـديث رقـم : ، تحقيقوسننه وأيامه

 .١٠٨، ص٣، ج)ـــهـ١٤٢٢(، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، )٢٣٤٣(

محمد فـؤاد عبـد البـاقي وآخـرون، بـاب مـا جـاء في اشـتراط ظهـر :  سنن الترمذي، تحقيق وتعليق )٦(

ــ ــع، ح ــد البي ــة عن ــم الداب ــي، )١٢٥٣(ديث رق ــابي الحلب ــة الب ــة ومطبع ــاهرة، شرك ــة، الق ــة الثاني ، الطبع

 . حديث حسن صحيح. ٥٤٦،ص٣، ج)م١٩٧٥(

، ٢،  ج)م٢٠٠٤( بدايــة المجتهـــد ونهايــة المقتـــصد، بـــدون طبعــة، القـــاهرة، دار الحـــدث، )٧(



 )٣٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

َأن رسول االلهِ  )٣( ُ َ َّ َنهي عن المزارعـة، وأمـر بـالمؤاجرة، وقـالصلى االله عليه وسلم َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ

َ َ َ ََ ُْ ُْ ِِ َ لاَ «: َ

َبأس بها ِ َ َْ«)١(. 

  :اع) ج (

إن الإجارة جائزة عند جميع فقهـاء الأمـصار " :لقضية بقولههذه ا ابن رشدالإمام عرض  

َوشـــبهة مـــن منـــع ذلـــك.. ُوالـــصدر الأول، وحكـــى عـــن الأصـــم وابـــن عليـــة منعهـــا  أن : ُ

المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيـان المحـسوسة، 

ِغـررا ومـن بيـع مـا لم يخلـق،  في وقت العقد معدومة، فكان ذلـك تالإيجاراوالمنافع في 
ً

ٌإنها وإن كانـت معدومـة في حـال العقـد، فهـي مـستوفاة في الغالـب، والـشرع : ونحن نقول

ُإنما لحظ من هذه المنافع ما يـستوفي في الغالـب، أو يكـون اسـتيفاؤه وعـدم اسـتيفائه عـلى 

 .)٢("السواء

ير الأعيــان التــي حاجــة بعــض النــاس إلى اســتثمار مالــه عــن طريــق تــأج :لا) د  ( 

ِيملكها بغية الحصول على الأجر، مع احتفاظه بملكية هذه الأعيان، وحاجة بعضهم الآخـر 

إلى الحصول على مسكن يؤويه، أو سيارة تقله، أو آلة يستعين بها على أداء عمله، مع عـدم 

ِّقدرته على شرائها، أو حاجته إلى ثمنها لغـرض آخـر؛ كـل ذلـك يـسوغ الالتجـاء إلى عقـد 

ُُ َ اََْَِ ُ   ﴿: ، مع قوله تعالى)٣(الإجارة، حتى لا يقع الناس في الحرج والمشقة

                                                                                                                                               

ــو ؛٢٢٠ص ــن محمــد الحــسني، الكحــلاني ثــم الــصنعاني، أب ــن إســماعيل بــن صــلاح ب  محمــد ب

، سبل السلام، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار الحـديث، اهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأميرإبر

 .٨٠٧، ص٣بدون تاريخ، ج

 .١١٨٤، ص٣، ج)١٥٤٩( صحيح مسلم، باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث رقم )١(

 .٢٢٠، ص٢، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  )٢(

ر في ضوء قانون المعاملات المدنيـة وأحكـام الفقـه الإسـلامي، مرجـع الألفي، الإيجا. انظر د )٣(

     . ١٠سابق، ص



  
)٣٧(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

    جََ ْِ ْْَ﴾)االله عـز وجـل وقـال، )١ :﴿              ُِ ُُ َو َْُا ُِ ُا ُُ

َْُ٢(﴾ا(، سبحانه وتعالىقالو  :﴿َُ ْنأ ُا ُُِَ ُنَْما َِَُو ْْَ َ﴾)٣(. 

ًإننا وجدنا بالاستقراء الشارع قاصـدا لمـصالح العبـاد، " : الشاطبي الإماموفي هذا يقول 

َ تـدور معـه حيـثما دار، فـترى الـشيء الواحـد يمنـع - أحكام المعاملات -والأحكام العادية  ُ

 . )٤("لحة جازفي حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مص

م بـشأن الأحكـام المنفـذة ٢٠١٧ لـسنة "١٨"ونص قرار مجلس الوزراء المصرى رقم 

 يكـون التـصرف في الأراضي بـالبيع أو "م في مادتـه الأولى ٢٠١٧لـسنة ١٤٤للقانون رقـم 

الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبـل 

 "م ٢٠١٧لسنة ١٤٤عمل بأحكام القانون رقم تاريخ ال

ًرا: ورات ا   :  

لا خــلاف بــين فقهــاء الــشريعة الإســلامية في أن الإجــارة عقــد لازم، وهــو عقــد مقيــد بمــدة 

معلومة ينتهي بانتهائهـا، أو ينتهـي بإنجـاز العمـل المتفـق عليـه، ولا ينفـسخ العقـد في المـدة إلا 

غــير أن . )٥( طرفيــه، فــإذا انتهــت المــدة أو أنجــز العلــم فقــد انتهــى عقــد الإجــارةبــالتراضي بــين

                                                        

      ].٦[من الآية :  سورة المائدة)١(

      ].١٨٥[من الآية :  سورة البقرة)٢(

      ].٢٨[الآية :  سورة النساء)٣(

أبـو عبيـدة : ، تحقيـق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهير بالـشاطبي، الموافقـات)٤(

  .٥٢٠، ص٢، ج)م١٩٩٧(مشهور، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، 

 ،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغـدادي المـالكي؛ ٣٦، ص ٦ بدائع الصنائع، ج )٥(

حميش عبد الحق، بدون طبعة، مكة : ، تحقيق)الإمام مالك بن أنس(المعونة على مذهب عالم المدينة 

؛  إمام المحرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن ٧٩٢، ص٢كرمة، المكتبة التجارية، بدون تاريخ، جالم

عبد العظـيم محمـود، : عبد االله بن يوسف بن محمد الجوني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق

 .٥٨، ص ٦؛ المرداوى، الإنصاف، ج١٠٨، ص ٨، ج)م٢٠٠٧(الطبعة الأولى، جدة، دار المنهاج، 



 )٣٨( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

المستأجر قد لا يستطيع إنهاء عقد الإجارة لعذر خـارج عـن إرادتـه، كـأن يـستأجر دابـة، فتنتهـي 

المدة وهو في المفازة، أو يستأجر سفينة فتنتهـي المـدة وهـو في عـرض البحـر، وقـد يكـون في 

ًلى مرحلـة الحــصاد، أو يـستأجر دكانــا ولم يـسلمه لــصاحبه عنـد انتهــاء الأرض زرع لم يـصل إ

المدة، ونحو ذلك من الأعذر، فإن عقد الإجارة يمتـد ضرورة بـسبب هـذه الأعـذار حتـى يـزول 

ذلك العذر، ولصاحب العين المـؤجرة أجـرة المثـل عـن المـدة الزائـدة عـن العقـد، وذلـك كلـه 

 .)١(متداد العقد، بلا خلاف بين الفقهاءبغير رضا المأكل، للضرورة الداعية لا

أن يـستأجرها :  إجـارة الـسفن جـائزة، وهـي عـلى وجهـين أحـدهما":جاء مجمع الأنهر

أن يــستأجرها إلى مكـان معلــوم، وكلاهمــا جــائزان، إن مــضت : إلى مـدة معلومــة، والآخــر

 .)٢("المدة وهي في البحر فله أن يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطيه أجر مثلها

: إذا اكـترى ليغـرس فيهـا، فانقـضت مـدة الإجـارة": وقال القاضي عبد الوهاب المـالكي

 عليـه مـن أجـرة القلـع، أو يعطيـه ءفإن صاحبها مخير بين أن يأخذ المستأجر بالقلع ولا شي

 .)٣("ًقيمة الغراس مقلوعا، أو يبقيه في الأرض، ويكونا شريكين

ة والزرع باق، نظر، فإن كـان الـسبب تقـصير إذا مضت مدة الإجار": وقال الإمام الغزالي

المكتري وتـأخيره فللمكـري قلعـه مجانـا ولـه إبقـاؤه بـأجرة، وإن كـان الـسبب بـرد الهـواء 

 .)٤("ًوإفراطه فلا يقلعه مجانا، بل يتركه بأجرة لأنه غير مقصر

                                                        

؛ أمـــام ٨٠١، ص ٢المعونــة عــلى مــذهب عــالم المدينــة، ج ،الثعلبــي ؛ ٤٨٢، ص ٥ العنايــة، ج)١(

؛ موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد ان أحمد بن محمد بن  ٧٤، ص٨الحرمين، نهاية المطلب، ج

ة محمـود الأرنـاؤوط، وياسـين محمـود، الطبعـة الأولى، جـدة، مكتبـ: قدامة المقدسي، المقنع، تحقيـق

   .٢١٠، ص)م٢٠٠٠(السوادي للتوزيع، 

   .٥٣٥، ص ٣ شيخ زادة، مجمع الأنهر، ج)٢(

   .٨٠١، ص٢المعونة على مذهب عالم المدينة، ج ،الثعلبي  )٣(

أحمـد محمـود إبـراهيم، الطبعـة الأولى، :  أبو حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي، الوسـيط، تحقيـق)٤(

   .١٧٨، ص ٤القاهرة، دار السلام، ج



  
)٣٩(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًإذا اكترى دابـة أو دارا مـدة، وقبـضها وأمـسكها حتـى مـضت ": وجاء في روضة الطالبين

دة، انتهت الإجارة واستقرت الأجرة، سواء انتفع بها في المدة أم لا، ولـيس لـه الانتفـاع الم

 .)١("بعد المدة، فإن فعل لزمه أجرة المثل

وإذا انقـضت الإجـارة وفي الأرض غـراس أو بنـاء، لم يـشترط قلعـه ": وجاء في المقنـع

: وقـال الإمـام الحجـاوي. )٢("عند انقضائها، خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة

 . )٣("وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده"

  اوا:  

أن الإجارة تمليك منفعة بعوض، فأشبهت البيع، فهي من العقـود التـي يجـب الوفـاء ) ١(

انتهـاء ، وفـسخ الإجـارة قبـل )٤(﴾ َ أَ اَِ آُَا أوْا ُِدِ      ﴿ :بها لقوله تعالى

 .)٥(مدتها بغير عذر ليس من الوفاء بالعقود

ًأن الإجارة عقد معاوضـة، فكـان عقـدها لازمـا كعقـد البيـع، بـل هـو نـوع مـن البيـع، ) ٢(

 .)٦(وإنما اختصت باسم، كما اختص الصرف والسلم باسم

                                                        

   .٤١٢، ص ٤النووي، روضة الطالبين، ج )١(

 . ٢١٠ابن قدامة، المقنع، ص )٢(

 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بـن عيـسى بـن سـالم الحجـاوي المقـدسي، شرف الـدين، أبـو )٣(

عبـد اللطيـف محمـد : ، الإقنـاع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق)ــهـ٩٦٨(النجا المتوفى سنة 

   .٥٤٠، ص ٢ة، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ، جموسى السبكي، بدون طبع

 ].    ١[من الآية :  سورة المائدة)٤(

   .٣٦، ص ٦ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٥(

 . ٣٦، ص ٨ابن قدامة، المغني، ج )٦(



 )٤٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

أن لزوم عقد الإجارة يقتضي تمليك المؤجر الأجر، والمستأجر المنافع، فـإذا فـسخ  )٣(

تأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيار منه لم تنفـسخ الإجـارة، والأجـر المس

 .)١(لازم له، ولم يزل ملكه عن المنافع، كما لو اشتري شيئا وقبضه ثم تركه

أن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فتنفسخ الإجارة عند انتهـاء المـدة، إلا إذا ) ٤(

 .)٢(كان هناك عذر

 .)٣( الإجارة لبيت مؤقتة في الحقيقة، فإن علائق العقد تبقى بعد انقضاء المدة)٥(

والغرض من سوق هذه الأدلة ــــــ مع أنها أدلة على لـزوم العقـد ــــــــ للاسـتئناس بهـا في 

ــه يجــب أن  ــن اســتيفاء منفعــة العــين المــؤجرة، وأن ــد م ــة عــلى العق ــار المترتب ــان أن الآث بي

 .)٤(لمدة، ما لم يتنازل كلاهما أو أحدهما عن حقهتستوفي، ولو انتهت ا

وهذا الذي قرره الفقهاء من لزوم عقـد الإجـارة، ووجـوب الوفـاء بـه إلى ان تنتهـي مدتـه، 

فإن انتهت مدته ولم يسلم المعقود عليه إلى مالكه، فإن ما يلزم من تبعات بعـد انتهـاء مدتـه 

 .)٥(جرةلازمه للمستأجر، من دفع أجرة وتسليم العين المؤ

                                                        

 . ٢٣، ص ٨ ابن قدامة، المغني، ج)١(

 . ٨٢، ص ٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٢(

 . ٧٤، ص ٨ المطلب، جإمام الحرمين، نهاية )٣(

دراسـة (ظافر بن حسن العمري، امتداد عقد الإجـارة بعـد انتهـاء مدتـه، وتطبيقاتـه القـضائية . انظر د )٤(

، مجلـة جامعـة الملـك خالـد للعلـوم الـشرعية والدراسـات الإسـلامية، )فقهية مقارنة بالنظـام الـسعودي

 ).١٧١/١٧٢، ص )م٢٠٢١(، العدد الثاني، )١٨(المجلد 

، ص ٢المعونـة عـلى مـذهب عـالم المدينـة، ج ،الثعلبـي ؛ ٨٢، ص ٦لكاساني، بدائع الصنائع، ج ا)٥(

   .٢١٠، ابن قدامة، المقنع، ص٤١٢، ص ٤؛ النووي، روضة الطالبين، ج٨٠١



  
)٤١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ً : ا ااةا ا :  

يقصد بالتسليم في اصطلاح فقهـاء الـشريعة التمكـين مـن الانتفـاع وذلـك برفـع الموانـع 

، والتسليم يقال له القبض، ويقـصد بـه )١(التي تعوق المسلم إليه من الانتفاع طوال مدة العقد

، وحيازتـه إلى يـد المـشتري وحيازتـه، وكـذلك في عقد البيع عملية نقل العين من يد البـائع

 .)٢(في الثمن

ــاه ــسليم العــين المــؤجرة معن ــزام المــؤجر بت ــون الت ــبق يك ــا س ــاء عــلى م ــن :  وبن أن يمك

المستأجر من الانتفـاع بـالعين المـؤجرة، طـوال المـدة المتفـق عليهـا في العقـد، بـلا عـائق 

 .)٣(يحول ذلك

ًد :ا إ ا ا ة ا ءام  :  

لا خـلاف بــين فقهـاء الــشريعة في أن عقـد الإيجــار ينتهـي بانتهــاء المـدة المتفــق عليهــا، 

وذلك لأن الثابت إلى غاية ينتهـي عنـد وجـود تلـك الغايـة، غـير أنـه قـد يوجـد عـذر يقتـضي 

 سـفينة في امتداد هذه المدة، ويمنع من انتهاء العقد بانقضائها، كـأن تكـون العـين المـؤجرة

البحر أو طائرة في الجو، وانقـضت المـدة قبـل الوصـول إلى الأرض، فـإن العقـد يمتـد في 

هذه الحالة، ويجب على المستأجر عندئـذ أن يـدفع أجـرة عـن تلـك المـدة التـي امتـد فيهـا 

 .)٤(العقد وافتضاها وجود العذر الطارئ

                                                        

   .٤٣٧، ص ٤؛ البلخي، الفتاوي الهندية، ج١٧٩، ص ٤ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١(

 عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، بدون طبعة، دار ابن حـزم، محمد المجاجي، أحكام. انظر د )٢(

 . ٢٩١، ص)م٢٠٠١(

جمال الدين عبد الموجود إبراهيم، عقد التأجير التمويلي،  كلية الشريعة والقـانون، جامعـة . انظر د )٣(

 . ٣٤٠، ص)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(الأزهر، القاهرة، 

؛ ٤٧، ص ٤شــية الدســوقي عـلى الــشرح الكبــير، ج؛ الدسـوقي، حا٢٢٣، ص ٤ بـدائع الــصنائع، ج )٤(

أبـو ؛ ١٧٨، ص ٤؛ الغـزالي، الوسـيط، ج١٠٠٤، ص ٢المعونة على مذهب عـالم المدينـة، ج ،الثعلبي

، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )ــهـ٤٧٦(إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى المتوفى سنة 



 )٤٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 عـن العـين المـؤجرة، هذا ويجب على المستأجر الذي انتهـت مـدة إجارتـه أن يرفـع يـده

وأن يخلي بينها وبين المؤجر، ويسلمها له متى طلبها منه، ومنهم من يلزمـه بردهـا لمالكهـا 

 .)١(وتحمل ما يتطلبه ذلك من نفقات

الإجـارة في الفقـه الإسـلامي عقـد لازم، وهـو عقـد و ا ا  ا إ أن         

بإنجـاز العمـل المتفـق عليـه، ولا ينفـسخ العقـد مقيد بمدة معلومة ينتهي بانتهائها، أو ينتهي 

 .في المدة إلا بالتراضي بين طرفيه، فإذا انتهت المدة أو أنجز العلم فقد انتهى عقد الإجارة

ويرى عامة فقهاء الإسلام أنه يجب على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بـالعين 

وصـفت لـه، بـشرط أن تكـون صـالحة المؤجرة، وذلك بتسليمها لـه كـما رآهـا، أو ) العقار(

  من أجلها، وخالية من العيوب التي تنقص من منفعتهاأجرتلاستيفاء المنفعة التي 

وهذا الذي قرره الفقهاء من لزوم عقـد الإجـارة، ووجـوب الوفـاء بـه إلى ان تنتهـي مدتـه، 

نتهـاء مدتـه فإن انتهت مدته ولم يسلم المعقود عليه إلى مالكه، فإن ما يلزم من تبعات بعـد ا

 .المؤجرة) العقار(لازمه للمستأجر، من دفع أجرة وتسليم العين 

) العقــار(كـما يجـب عـلى المـستأجر الـذي انتهـت مــدة إجارتـه أن يرفـع يـده عـن العـين 

المؤجرة، وأن يخلي بينهـا وبـين المـؤجر، ويـسلمها لـه متـى طلبهـا منـه، ومـنهم مـن يلزمـه 

 .ن نفقاتبردها لمالكها وتحمل ما يتطلبه ذلك م

                                                                                                                                               

؛ ابـن قدامـة، المغنـي، )٤٠٣/٤٠٤(، ص ١، ج تـاريخبدون طبعة، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، بـدون

 .  وما بعدها٨٣، ص ٦؛ المرداوي، الإنصاف، ج٢٣٣، ص ٢الكافي، ج

الشيح محمود أبو دقيقـة، بـدون طبعـة، القـاهرة، مطبعـة الحلبـى، :  الاختيار لتعليل المختار، تعليق)١(

؛ الــشيرازي، ٤٧، ص ٤ج؛ الدسـوقي، حاشــية الدسـوقي عــلى الـشرح الكبــير، ٧٨، ص ٢، ج)م١٩٣٧(

 . وما بعدها٨٣، ص ٦؛ المرداوى، الإنصاف، ج)٤٠٣/٤٠٤(، ص ١المهذب، ج



  
)٤٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ما و: ار اا وا ا  را   

ًوضع أهل العلم من الفقهاء عددا من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الجهة التـي ترغـب 

ــن  ــك م ــائمين عــلى ذل ــسلمين والق ــر الم ــلى ولي أم ــب ع ــي يج ــا، والت ــأجير عقاراته في ت

حة الإجارة بوجه عـام لـدى فقهـاء الـشريعة الإسـلامية، الموظفين الالتزام بها، فيشترط لص

 :ومن ذلك تأجير العقارات الشروط الآتية

 اشــترط فقهــاء الإســلام أن تكــون المنفعــة :أن ن ا : ا اول

معلومة، وذلك لأنهـا هـي المعقـود عليـه، فاشـترطوا العلـم بهـا، وهـي كـالعين المباعـة في 

ً تكن المنفعة معلومة لأفضي ذلـك إلى غـرور، والغـرر منهـي عنـه شرعـا البيع؛ ولأنها لو لم

ِّعـن وأبي سـعيد الخـدريوذلك لما روي عن . )١(لكونه مظنة للخصوم والمنازعة َ ْ َِ ْ ُْ ٍِ ِ
َ رضي االله  َ

ــه ــي عن ــدهما أن النب َّ، أو أح َِ َّ َّ َ َ َِ ِ
َ ــلم ْ ــه وس ــلى االله علي ــالص َق ــسم« :َ ــيرا، فلي ــتأجر أج ــن اس ِّم َ ُ َ ْ َْ َ ً

ِ َْ َ ــه َْ ُ ل َ

ُأجرته َْ َ ُ«)٢(. 

                                                        

، بلغـة الـسالك )ــــهـ١٢٤١(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتى، الشهير بالصاوي المتوفى سنة  )١(

ن لأقرب المـسالك بحاشـية الـصاوى عـلى الـشرح الـصغير، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار المعـارف، بـدو

؛ اليهوتي، كشاف القنـاع، ٣٠٢، ص ١؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج١١٩تاريخ، ص 

 . ٥٤٧، ص ٣ج

عبد العزيز الديوبنـدي الفنجـاني :  الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، صححه ووضع الحاشية)٢(

ِقال ابـن أبي  .١٣١، ص٤ ج،)م١٩٩٧(وآخرون، الطبعة الأولى، جدة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر،  َ ُ ْ َ َ

ِحاتم في كتاب العلل َ ِْ ِ ِِ َ ِ ٍ ْسألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عـن حمـاد بـن أبي سـليمان عـن : َ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ِْ َِ َِ ٍ ِ
َ َ ُ َ

ِّإبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي  َ ّ َ َِ َّ ْ َ َّْ َ ِّ ْ َ ِْ ُْ ٍِ ِ ِ َأنـه نهـي أن يـستأجر حتـى يعلـم سـلم صلى االله عليـه وَِ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َُّ َْ ْ َ ََّ

ُّأجره، ورواه الثوري ْ ُ َ َ ُ ِْ َّ َ َ َعن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا، فقال أبو زرعة َ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ْ َْ َ َ َ َُ َ ََ َ ً ٍ ِ ِ ٍِ َّالصحيح موقوف، فإن : َ ِ َ ٌ ُ ْ ُ ََّ
ِ

ُالثوري أحفظ، انتهي كلامه ْ َّ ُْ َ ََّ َ ْ ُ َ َ ِ .  



 )٤٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ولقــد دل الحــديث بمنطوقــه عــلى اشــتراط معرفــة الأجــرة، ودل بمفهومــه عــلى اشــتراط 

معلومية النفة؛ لأن المعقود عليـه هـو الأصـل، والمعقـود بـه وهـو الأجـرة كـالتبع فـإذا كـان 

 .)١(ًمعلومية التبع شرطا، كان معلومية الأصل أولى بذلك

 ما ة  : اا : اشـترط فقهـاء الإسـلام ضرورة وعرفـة الأجـرة لـصحة 

عقد الإيجار، لذا لا بد من معرفة الأجرة إذا استأجر شخص شيئا، ما فيتق مع المؤجر عـلى 

 :تحديد الأجرة، ولقد استدل الفقهاء على هذه الشرط بالأدلة الآتية

َى اَ ْََ ََْ أنْ    لَ إم أرُ أنْ أمَِْ إْ      ﴿: قال تعـالى: ا اول 

َِ َِمََ ِمَُَ﴾)٣(، فجعل النكاح عوض الإجارة)٢(. 

 ما ِعن سعد بن أبي وقاص، أن أصحاب المـزارعِ في زمـان رسـول ما روى : ا
ُ َ َ َِ َ َِ ِ َْ ٍ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ََّ َّ ِ

ْااللهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، كانوا يك ُُ َ َ َْ َّ ََ َ َ
ِ َرون مزارعهم بما يكـون عـلى الـسواقي مـن الـزروعِ، ومـا َّ ُ َّ َ ْ َ َُ َ َ َ َُّ َِ ِ َ ُ َُ َ ِ ُ ِ

ِسعد بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم، فاختـصموا في بعـض  َْْ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ ََ َّ ََّ َ ِْ ِ ِ َِ َُ ِ ِ َِّ

ْذلــك، فنهــاهم رســول االلهَِّ صــلى االلهُ عليــ ُ َ َْ ََ َ َُّ َُ َ َ َ َه وســلم أن يكــروا بــذلك، وقــالِ َ َ ََ ِ َِ َِّ ُ ُ َ َْ ْ ِأكــروا بالــذهب «: َ َ َّ ِ ُ ْ َ

ِوالفضة َِّ ْ  .)٥(، ولقد دل هذا الحديث على صحة تأجير العقار بكل أجرة معلومة)٤(»َ

                                                        

 . ١٢٨، ص ٧، العناية شرح الهداية، جالباترتي )١(

 ]. ٢٧[من الآية : سورة القصص )٢(

 . ٤٤١، ص ٥ابن قدامة، المغني، ج )٣(

حـسن لغـيره، وهـذا حـديث . ١٢١، ص ٣، ج)١٥٤٣(مسند الإمام أحمد بن حنبـل، حـديث رقـم  )٤(

:  الـدارقطنيلـيس حديثـه بـشيء، وقـال: إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قـال ابـن معـين

ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقـه غـير ابـن حبـان، 

 .فهو في عداد المجهولين

عصام الـدين الـصايطي، الطبعـة الأولى، القـاهرة، :  محمد بن على الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق)٥(

   .٢٨٠، ص ٥، ج)هـ١٤١٣(دار الحديث، 



  
)٤٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ا إن الإجارة عقد معاوضة والأجرة فيها كـالثمن في البيـع؛ إذا لـو لم تكـن : ا

ــة  ــك إلى الجهال ــة لأدى ذل ــد معلوم ــا عق ــدين؛ لأنه ــين المتعاق ــة ب ــضية إلى المنازع المف

معاوضة إذ هي بيع المنفعة، وحكم الإجارة الفاسدة أنه اسـتوفى المـستأجر المنفعـة يجـب 

أجرة المثل، وقد اتفق جمهـور العلـماء عـلى أن عقـد الإجـارة عقـد لازم لا ينفـسخ إلا بـما 

ًيفاء المنفعـة فلـو أجـره شـيئا ومنـع تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب، أو ذهاب است

المؤجر المستأجر الشئ المـؤجر كـل المـدة أو بعـضها، فـلا شـئ لـه مـن الأجـرة؛ لأنـه لم 

 .)١(ًيسلم له ما تناوله عقد الإجارة قلم يستحق شيئا

 ا ا :    ء ا  ؤا   ن ا اشـترط الفقهـاء :أن 

أن تكـون المنفعـة مباحـة، فـلا يـصح أن تكـون المنفعـة محرمـة، وإذا مـا الشريعة الإسلامية 

كانت المنفعة لم تجز، فلو أراد أن يؤجي بيته لأمر محرم فإن هذا لا يجـوز ولا تـصح هـذه 

 :الإجارة وقولهم في ذلك جاء على النحو الآتي

ن بعـض ، ولكـ)٢(" لأجل المعاصيرلا يجوز الاستئجا": ذهب فقهاء الحنفية للقول بأنه

ًكتب الحنفية فروعا يفهم منها جـواز تـأجير العقـار لـذلك، عنـد أبي حنيفـة وبعـض اتباعـه، 

 .)٣(ومن ذلك ما جاء في الفتاوي الهندية

أنه من شروط المنفعة أن تكـون مباحـة لا محرمـة ": وذهب بعض فقهاء المالكية للقول

 .)٤("ًولا واجبة أما المحرمة فلا يجوز إجماعا

                                                        

؛ ابـن قدامـة، ٣٥١، ص ٢؛ الـشربيني، مغنـي المحتـاج، ج٢١٠، ص ٤ني، بدائع الـصنائع، جالكسا )١(

 ). ٤٨٧/٤٨٩(، ص ٥المغني، ج

   .٥٥، ص ٦ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)٢(

 . ٤٥٠، ص ٤البلخي، الفتاوي الهدية، ج )٣(

 . ١٨١ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )٤(



 )٤٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

فلقــد نــصوا عــلى أنــه مــن شروط المنفعــة أن تكــون مباحــة، وذلــك : افعيةأمــا فقهــاء الــش

لكل ما أمكن الانتفاع به منفعـة مقـصورة معلومـة قابلـة للبـذل والإباحـة بعـوض ": بقولهم

 .)١("معلوم مع بقاء عينة مدة الإجارة صحت إجازته

لقول عـن وذهب فقهاء المذهب الحنبلي إلى اشتراط أن تكون المنفعة مباحة فلقد ورد ا

أن تكـون المنفعـة مباحـة فـلا تـصح الإجـارة عـلى الزنـا ولا إجـارة ": البعض منهم ما نـصه

الدار تجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر أو القمار شرط ذلك في العقـد أو لا، إذا دلـت 

ًعليه القرائن، ولو أكترى ذمي من مسلم دارا ليسكنها فأراد بيع الخمر فيهـا، لـصاحب الـدار 

 .)٢(" معصيةنعهعه من ذلك؛ لممن

                                                        

عـلى محمـد :  الخطيب الشربيني، الاقتناع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع، تحقيـق محمد بن أحمد بن)١(

   .١٧٢، ص ٣، ج)هـ١٤٢٤٥(معوض، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . ٥٩٩، ص ٣البهوتى، كشف القناع، ج )٢(



  
)٤٧(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا ا :  
 را و ىا ا  ورات ا  

ــه: الاســتثمار في اللغــة ــر ": عــرف صــاحب لــسان العــرب بقول ــه أي كث ثمــر الرجــل مال

ثمر الشجر أي ظهر ثمره، وأثمر الـشيء أتي ": ، أما صاحب المعجم الوسيط فقال)١("ماله

 .)٢("ستثمر المال ثمرهبنتيجة، وا

ولفظ الاستثمار والتثمير لا يقتصران في المدلول اللغوي على الأموال فقط بـل يـشملان 

 .)٣(على شيء له نفع وثمر وكذلك يشمل جميع أنواع المال المستفاد

ًيــراد بــه مطلــق طلــب تحــصيل المــال المملــوك شرعــا وذلــك بــالطرق : أمــا الاصــطلاح

ة ومرابحة ومـشاركة وغيرهـا، فالاسـتثمار اسـتنماء والاسـتنماء الشريعة المعتبرة من مضارب

 .)٤(تحيل لنماء الشيء وزيادته عبر الطرق والوسائل المشروعة

 فهو تنظيم تنمية استخدام الأرض وما يتصل بها تنمية بهـدف ل ار ار  بينما 

 .)٥(الزيادة في إطار ما شرعه االله سبحانه وتعالى

 را أورات ا:  
 :هناك أسس يستند إليها الاستثمار العقاري في الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في

)١ (ررات اا  : 

رسول االله صلى االله عليه وسلم قد نبه على أهمية العقارات ومكانتهـا، فـيما روى عـن  إذا كان

ْمن باع دارا أو عقارا فلم «: لم يقولسعيد بن حريث قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وس ً ً ََ َ َ َ ْ َ َ َ َْ 

                                                        
 . ٣٩، ص ٣جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج )١(

   .١٠٤ون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص إبراهيم مصطفي وآخر)٢(

   .٧٧، ص٣ مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج)٣(

قطب مصطفى، الاسـتثمار أحكامـه وضـوابطه في الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأولى، عـمان، . انظر د )٤(

 . ٢٠، ص)م٢٠٠٠(الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، 

محمـــد أحمـــد ســـليم، الاســـتثمارات الأجنبيـــة في مجـــال العقـــارات، الطبعـــة الأولى، . دانظـــر  )٥(

 . ٢٢، ص)م٢٠٠٩(الإسكندربة، منشأة المعارف، 



 )٤٨( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ِيجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ ُ َ َْ ْ ََ ً ََ ْ ََ َِ«)١(. 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أهمية العقارات فقد نبه النبي صلى االله عليـه وسـلم 

ًعلى كل مسلم إذا باع عقـارا أو دارا أن يجعـل ثمـن هـذا  العقـار في مثلـه ولا يـضيعه ولكـن ً

كان لا بد أن يكون هذا الاستثمار خاضع لضوابط ومعايير ترشده بحيث لا يضر بـالمجتمع 

ِلا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره االلهَُّ، ومن شاق شاق االلهَُّ عليه«حيث  ِ
ْ َ َّ َّ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ََّ َ َّ َ َ َ ََ ََ َ« )٢(. 

 :را  او و ارات ا) ٢(

فمن الأسس الهامة في الفقـه الإسـلامي وفـيما يخـتص بالاسـتثمار العقـاري هـو الحـث 

ًالدائم على مداومة الاستثمار وعدم قصره على فترة زمنية، وذلك تحقيقا لـصالح المجتمـع 

 ًنظرا لحاجته الضرورية والدائمة لهذا الاستثمار وهـذا الحـث في مـا يرويـه أنـس بـن مالـك

ُإن قامـت عـلى أحـدكم القيامـة، « : عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالرضى االله عنه، َ ََ َ ُ َ
ِ ِْ ُ َ ََ ْ ْ ِ

َوفي يده فسيلة فليغرسها ْ َ َِ ْ ْ ََ ٌ َِ ِ ِ ِ  :، وعن سـعيد بـن زيـد، عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، قـال)٣(»َ

ٌّمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالمٍ حق« َ َ َ ُ ْ ِْ َ ٍ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ َ َ ِ َ ً َ ً َ َ«)٤(. 

                                                        

حـديث حـسن بمتابعاتــه  .٣٦، ص٣١، ج)١٨٧٣٩( مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبــل، حـديث رقـم )١(

     .وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل ابن إبراهيم، واضطرابه فيه

ُأبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكـم الـضبي الطهـماني  )٢(

مـصطفى عبـد القـادر،  حـديث : ، المستدرك على الصحيحين، تحقيـقالنيسابوري المعروف بابن البيع

د عـلى حـديث صـحيح الإسـنا. ٦٦، ص ٢، ج)هــ١٤١١(، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، )٢٣٤٥(رقم 

 .شرط مسلم

حـديث  إسـناده صـحيح  .٢٥١، ص٢٠، ج)١٢٩٠٢( مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، حـديث رقـم )٣(

هـو ابـن : هـشام. على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجـال مـسلم

 .زيد بن أنس بن مالك

إسـناده صـحيح،  .٦٨٠ ص ،٤، ج)٢٠٧٣( سنن أبي داود، بـاب في إحيـاء المـوات، حـديث رقـم )٤(

ُّ على وصله سفيان الثـوري، لكـن الثـوري قـال في -وهو ابن عبد المجيد الثقفي-َوقد تابع عبد الوهاب  ُ



  
)٤٩(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

دلت الأحاديث السابقة على مدى حرص رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـلى مداومـة 

ومتابعة الاستثمار حتى ولـو قامـت الـساعة فعـلى الإنـسان أن يبـذل الجهـد في سـبيل قيامـه 

بواجبه في الحياة، ولذا فقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم من يحسن العمل ويداوم عليـه 

ًكون حافزا له فإذا كانت أرضا ليست لأحد وأعمرها فهو أحـق بهـا وأن أن يكون له مقابل لي ً

ًكانت أرضا ميتة وخربة وأحياها فهي ملك له فدعوى النبي صلى االله عليه وسـلم هـي دعـوة 

 .)١(للعمل والجد والمداومة عليه

  :ا ار  ال اري

 :يمكن تقسيم مبادئ الاستثمار العقاري إلى

)١ (راا  مأ ا ا: 

تعد الأمانة وأدائها من أهم المبادئ الأخلاقية التي تحكم تصرفات المـسلم فالأمانـة لهـا 

ًقيمة عالية جدا سواء من الناحية المالية أو الاقتـصادية فـلا بـد أن يكـون المـستثمر المـسلم 

في الحفـاظ عـلى اسـتقرار الـسوق ًمتصفا بالأمانة وعدم الخيانة مما يكون له دوره الواضح 

 .ًمتصفا بالأمانة وعدم الخيانة

كما تعد الأمانة وهي رأس مال المستثمر حيث يأتمنه غيره عـلى معاملاتـه فالـذي يأتمنـه 

ًالمالية استثمارا أو استهلاك تجد سلعته رواجا وانتعاشا ويـزداد ربحـه  الناس في معاملاتهم ً ً ً

سان ومـستقر أسـاس الحكومـات وباسـط ظـلال الأمـن يحث تعـد الأمانـة دعامـة بقـاء الإنـ

 .)٢(والراحة ورفع راية العز والسلطان وروح العدالة وجسدها

ًونظرا لأهميـة الأمانـة في حيـاة المـسلم بـصفة عامـة والمـستثمرون بـصفة خاصـة، نجـد 

: ًكثيرا من النصوص الشرعية التي تؤيد التمسك بالأمانة وجزاء التاجر الأمين، يقـول تعـالى

                                                                                                                                               

وهذا إبهام لـذكر الـصحابي، وسـواء .  قال-َّ صلى االله عليه وسلم -أن النبي : َحدثني من لا أتهم: روايته

 .ٍة كلهم عدول، وعلى أي حال فروايتهما موصولةكان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحاب

 . ٢٢٤محمد سليم، الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات، مرجع سابق، ص.  انظر د)١(

   . ١٥٤قطب مصطفى، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص.  انظر د)٢(



 )٥٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  
﴿                لْَِ اُْَ ْنأ سا َْَ ْُْَ ذَاوَإ َِْأ تِ إَمَوا ادَُ ْنأ ْُُَ َا نإ

 .)١(﴾إن اَ مِِ ْِَ ِِ إن ا َنَ ًِَ ًِَا

ن لا َإلا«: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ه، ولا ديـن لم ة ل ن لا أمان َ إيمان لم َـ َ َ َْـ َ َ ُ ْ
ِ ِ َـِ َ َـ َ َ َ َ ِ

ُعهد له ََ َ ْ)٢(. 

فنجد في النـصوص القرآنيـة والـسنة النبويـة دلالـة واضـحة عـلى أهميـة الالتـزام بالأمانـة 

وعلى فرضيتها على المـستثمر المـسلم في منـشطة، ولا يحـل لـه أن يـربط التزامـه بالأمانـة 

وقد اقتضت حكمة االله عـز وجـل أن يحـصل مـن الالتـزام بهـا .  خسارةًبعوائدها إن ربحا أو

في مجال الاستثمار إلى نيل الأربـاح الكثـيرة وقلـما يترتـب عـلى التزامهـا حـصول خـسارة 

 .)٣(للمستثمر مما يدل على أن غياب الأمانة قائد إياه إلى الخسارة الدنيوية قبل الآخروية

) ٢ (ا  ءأ ا ارا: 

من المعلوم أن الاستثمار يقوم على مبدأ تبادل المنافع والمقايضة بين الأعيان والأثـمان، 

حيث تقوم العلاقة بين طـرفين أو أكثـر كـما هـو الحـال في عقـد المرابحـة أو المـضاربة أو 

 ًالخ، ولذا فإن الوفاء لـه دور هـام جـدا وأثـر كبـير في....المشاركة أو المساقاة أو المزارعة

سـلامة التعامـل بـين المـستثمرين وبالتـالي نجـاح الاسـتثمار بإحـساس الأفـراد بـأن جميــع 

ــة  ــاد عــن الخيان ــة والابتع ــات المالي ــالعهود والقعــود والالتزام ــاء ب ــراف ســتلتزم بالوف الأط

                                                        

   ].٥٨[الآية :  سورة النساء)١(

حديث حسن، وهذا إسـناد  .٣٧٥، ص١٩، ج)١٢٣٨٣(م أحمد بن حنبل، حديث رقم  مسند الإما)٢(

 فقد روى له أصحاب السنن -وهو محمد بن سليم الراسبي-رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هلال 

: وعلق له البخاري، وضعفه البخاري والنـسائي وابـن سـعد وغـيرهم، ووثقـه أبـو داود، وقـال ابـن معـين

فهو ضعيف يعتبر به، وحديثه هذا لم يتفرد به، بل روي من طـرق : قلنا.  ليس به بأس:صدوق، وقال مرة

ً يشد بعضها بعضا فيتحسن الحديث إن شاء االله تعالى- وإن كانت ضعيفة -اخرى عن أنس، وهي  ُّ.  

. ؛ أ١٥٤قطب مصطفى، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص.  انظر د)٣(

د عز الدين محمد، الاستثمار العقـاري في الاقتـصاد الإسـلامي، رسـالة ماجـستير، كليـة الاقتـصاد اعتما

 ).٢٥/٢٦(، ص )م٢٠١٤(والعلوم السياسية، جامعة أم درمان الإسلامية، 



  
)٥١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، ولـذا نجـد أن )١(ًوالإخلال بالوعود أو الشروط سواء أكان أفرادا مـسلمين أم غـير مـسلمين

ًد أولى عناية بالوفاء بالعقود وإلزام المتعاقدين بالوفاء بعقـودهم مـصداقا الدين الإسلامي ق

 ،)٢(﴾ َ أَ اَِ آُَا أوْا ُِدِ﴿ :لقوله تعالى

لذا فلا بد أن ينعم المناخ الاستثماري بالتزام المـستثمر بالعـدل والوعـد والوفـاء بـالعقود 

ًابطا لانتظام المسلم تعاقدا أو تعاهدا إذ أنه دليل على نجـاح والوعود حيث يعتبر الالتزام ض ً ً

ــة  ــتزيد حرك ــسلمين وس ــير م ــسلمين أم غ ــانوا م ــواء ك ــستثمرين س ــال الم ــتثمار وإقب الاس

 .)٣(الاستثمار كما كان التزام بالضوابط والوفاء بالوعود والشروط والعقود

 :اا أ ال  ار) ٣(

لى ضرورة تحرى العدل والبعد عـن الظلـم لأن الظلـم محـرم لمـا يتبعـه  حث الإسلام ع

َ أَ اَِ آُَا مُا اِِ َِ      ﴿ :من ضرر على الغير كما جاء في قوله تعـالى

 ُ اِْا اِْَ أ َ ْ ُنََ ْَْَ َو ِْِِ َاءََُ  اى وَاَِ ُبَأ َ

كــذلك لا بــد مــن وجــود مبــدأ العــدل بــين جميــع . )٤(﴾اَ إن اَْَ َِ ٌِَ َنَ

 .)٥(المتعاملين سواء كان المسلم متعامل مع المسلم أو مع غيره

ا  رر اا:  

عـاش لأجـل المعـاد، ولـذلك فـضلوه او اعتنى الصحابة بالعقار كجزء من اهتمامهم بالم

كثير منهم على غيره من الأعيان التي ينتفع بها لتميزه بالبقاء لفترة طويلة مـن الـزمن ولأجـل 

                                                        

انظر محمد الفـاتح محمـود، تمويـل واسـتثمار الأوقـاف الإسـلامية، بـدون طبعـة، الـشركة العربيـة  )١(

 . ٦١، ص )م٢٠١١(المتحدة للتسويق، 

 ].    ١[من الآية :  سورة المائدة)٢(

اعـتماد عـز الـدين محمـد، الاسـتثمار العقـاري في الاقتـصاد الإسـلامي، مرجـع سـابق، ص .  انظر أ)٣(

)٢٦/٢٧.( 

   ].٨[الآية :  سورة المائدة)٤(

. ؛ أ١٥٤صقطب مصطفى، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، .  انظر د)٥(

 .٣٠اعتماد عز الدين محمد، الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص



 )٥٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ًإضافة إلى أن العقار عندهم من الأموال التـي تـدر دخـلا . حفظ أموالهم من الذهب والفضة

  .قتنائهًدائما لذلك وقع اهتماهم باستثمار هذا النوع من الأموال وا

وَإُَ دَ أْُَ   ﴿ :ًوتأتي اهتمام الصحابة بالعقار امتثالا للأمر الإلهي بإعمار الأرض

         ْََْَْوَا رْضا َِ ْَْمأ َُ ُهُْ ٍإ ْِ ْ َ َوا اُُْا ْ َ َل ًِَ

ُ ُوهُِْَْ َِٌِُ ٌ َر نإ ِْا إُُ ﴾)١(. 

جاء في تفسير الآية الكريمة أن االله سـبحانه وتعـالى هـو ابتـدأ خلقكـم مـن الأرض وإنـما 

قال ذلك لأنه خلق آدم من الأرض فخرج الخطاب لهـم، إذا كـان ذلـك فعلـه بمـن هـم منـه 

أسكنكم فيهـا أيـام حيـاتكم، : نى فيهًوجعلكم عمارا فيها فكان المع: واستعمركن فيها يقول

 .)٢(ًأعمر فلان فلانا داره وهي له عمري: من قولهم

ًوقد كان في توجيهات الإسلام للاهتمام بهذا النـوع مـن الاسـتثمار مغـذي سـاميا فعنـدما 

ًتشير الآيات القرآنية إلى مـا في الأرض مـن خـيرات كثـيرة ونهـم تـذكر أيـضا دور الإنـسان 

 :دي في سـبيل اسـتغلال هـذه الهبـات والاسـتفادة منهـا، فيقـول االله تعـالىالذي ينبغي أن يؤ

﴿           نُُا َِ َِ َمْَبٍ وَْوَأ َِم ْِ ٍتَ َِ ََََو *       ََهِ وََ ْِ اَِ

 .)٣(﴾ُْِَ أْِْ أُْَ ونَ

االله عليـه وسـلم عـلى الزراعـة وأحيـاء الأرض المـوات دعـوى وفي حث الرسول صـلى 

ًللاستثمار وزيادة الإنتاج بل واستغلال الأرض وما يتصل بها استغلالا كاملا وبـصرة دائمـة  ً

وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة لكل فرد من أفراد المجتمـع غنـيهم وفقـيرهم، قـويهم 

ًر لتحقيـق عائـدا للمـستثمر مـن خـلال وضعيفهم لأن في ذلك تحقيق للحكمة من الاستثما

                                                        

   ].٦١[الآية :  سورة هود)١(

، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )٢(

   .٤٥٣، ص١٢، ج)م٢٠٠٠(ؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، بيروت، م: تحقيق

   ].٣٤/٣٥[الآيتان :  سورة يس)٣(



  
)٥٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ْِ   ﴿: الإنتاج ولغيره من الفقراء عن طريق الزكاة التـي كلفنـا بهـا االله سـبحانه وتعـالى

َِْُا ِُ  ُما إْُ َدِهِ وََ َْَ ُَ اُوَآ ََْذَا أهِ إََ﴾)١(. 

حق تملـك المحتجـز لـلأرض إذا لم يـستثمرها بعـد ثلاثـة سـنين كما أن الحكم بإسقاط 

أكبر دليل على وجوب العمـل والاسـتثمار حتـى يتحقـق النفـع ويعـم الجميـع فالحـاكم في 

هذه الحالة يجوز له أن يدفع الأرض إلى غيره ليـستغلها وينتفـع بهـا فيتحقـق النفـع ويرتفـع 

 .)٢(مستوى المعيشة

ا  ا ا ة ااا ط  ورات ا ر:  

ًقد قرر الإمام ابن تيمية لولي الأمر أن ينصب ديوانا مـستوفيا لحـساب الأمـوال الموقوفـة  ً

ًعند المـصلحة كـما لـه أن ينـصب الـدواوين مـستوفيا لحـساب الأمـوال الـسلطانية كـالفيء 

 :واستدل ــــــ رحمه االله ـــــ بما يأتي...وغيره 

ه لمـا كثـرت الأمـوال عـلى عهـد أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضى االله عنـه أن) ١(

ديوان الخراج وهـو ديـوان المـستخدمين عـلى الارتـزاق واسـتعمل عليـه ) الدواوين(وضع 

 . عثمان بن حنيف

وديوان النفقات وهو ديوان المـصروف عـلى المقاتلـة والذريـة، واسـتعمل عليـه زيـد يـن 

 . عنه لمن بعدهثابت وسنة عمر رضي االله

أن ما لا يتم الوجاب إلا به فهو واجب، ومن واجبـات الدولـة الرقابـة عـلى الأسـواق ) ٢(

ومنع ما يخالف الشرع فيهـا، ومراقبتهـا، ونـصب مـن يقـوم بعمـل واجـب بحـسب الحاجـة 

ًوالمصلحة قد يكـون واجبـا فـإن اسـتغنى عنـه عنـد قلـة العمـل ومبـاشرة الإمـام للمحاسـبة 

                                                        

   ].١٤١[من الآية :  سورة الأنعام)١(

فتحي أحمد عبـد الكـريم، النظـام الاقتـصادي في الإسـلام مبادئـه . أحمد محمد العسال، د.  انظر د)٢(

   .٣٣، ص )م١٩٦٧(وأهدافه، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة، 



 )٥٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ة له، ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحـساب بنفسه فلا حاج

 .)١("ومراقبة الأسواق بنفسه

يتصرف الولاة ونـوابهم بـما هـو أصـلح للمـولى عليـه ": وقال الإمام العز بن عبد السلام

ًدرءا للضرر والفـساد وجلبـا للنفـع والرشـاد، ولا يقتـصر أحـدهم عـلى الـصلاح مـع القـدرة  ً

 الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخـيرهم في على

 .)٢("حقوق أنفسهم

ًفقـد يكــون تغـير الزمــان الموجـب لتبــديل الأحكــام الفقهيـة الاجتهاديــة ناشـئا عــن فــساد 

ً، وقـد يكـون ناشـئا )فـساد الزمـان(الأخلاق، وفقدان الورع، وضعف الـوازع، كـما يـسمونه 

ع تنظيمية، ووسائل مرفقية جديدة، من أوامر قانونية مـصلحية، وترتيبـات عن حدوث أوضا

 .)٣(إدارية، وأساليب اقتصادية ونحو ذلك

                                                        

 . ٨٥، ٣١، مجموع الفتاوي، جبن تيمية ا)١(

طـه عبـدالرؤوف، بـدون طبعـة، : العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، علـق عليـه )٢(

 . ٧٥، ص ١، ج)هـ١٤١٤(القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 

محمـد بـن : تحقيـق، الاعتـصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي )٣(

 .٤٩، ص ١، ج)هـ١٤٢٩(عبد الرحمن وآخرون، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 



  
)٥٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :  
 ا و   الوا ا ا  ورات ا  

 :وفيه مطلبان

 .مي مدى مشروعية بيع عقارات الدولة في الفقه الإسلا: المطلب الأول

 .مدى مشروعية استبدال عقارات الدولة في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

  رات او  ا اى و  : ا اول

ــع في اللغــة ــن الأضــداد، والبياعــة: البي ــو م ــع ضــد الــشراء، وه ــاع: البي ــسلعة، والابتي : ال

: البـائع والمـشتري، والبياعـات: تـى، والبيعـانسـألته أن يبيعـه م: الاشتراء، واستبعته الـشيء

 .)١(الأشياء التي يتبايع بها في التجارة

ًمبادلة مال ولو في الذمة، أو مبادلـة منفعـة مباحـة مطلقـا كمـصر بمثـل ": وفي الاصطلاح ٍ

 .)٢("ًأحدهما على التأبيد غير ربا وقرض

  :  ار

: جـاء في المهــذب. )٣(قــار في الجملـةاتفـق أهـل العلــم مـن الفقهـاء عــلى صـحة بيـع الع

ــع" ــوز بي ــوس والأراضي ....يج ــشروب والملب ــأكول والم ــن الم ــا م ــع به ــان المنتف الأعي

 .)٤("والعقار، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار

                                                        

 . ٢٩٨، ص ١ جمال الدين بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج)١(

 ). بتصرف. (١٤٦،ص ٣ البهوتى، كشاف القناع، ج)٢(

بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو الحـسين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد ؛ ١٣٥ أبو يوسف، الخراج، ص )٣(

كامـل محمـد، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار : مختصر القدوري على الفقـه الحنفـي، تحقيـق ، القدوري

؛، ابـن قدامـة، الكـافي في فقـه ٣٣٣، ص ٤؛  مالك، المدونـة، ج٩، ص٢، ج)م١٩٩٧(الكتب ا لعلمية، 

، ص ٥ علـيش، مـنح الجليـل، ج؛٢٨٧؛ ابـن جـزي، القـوانين الفقهيـة، ص٦٦١، ص ٢أهل المدينة، ج

؛ الرملي، نهاية ٨٠، ص ٢؛ الشربيني، مغنى المحتاج، ج٥٣٦، ص ٣؛ النووي، روضة الطالبين، ج٢٨١

 . ٢٨٤، ص٤، المرداوى، الإنصاف، ج٨٦، ص ٤؛ ابن قدامة، المغني، ج١١٥،ص ٤المحتاج، ج

 . ٢٦٩، ص ١ الشيرازي، المهذب، ج)٤(



 )٥٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

فبيعــه جــائز، كالعقــارات : ًكــل مــا أبــيح نفعــه واقتنــاؤه مطلقــا": وجــاء في المحــرر

 .)١( "...والمتاع

ــاع ــب الإجم ــاء في مرات ــوائط، ": وج ــدور، والح ــن ال ــاره م ــرء عق ــع الم ــوا أن بي واتفق

ــار بمكــة ــا لم يكــن العق ــزارع . فهــو جــائز: والحوانيــت، م ــاره مــن الم ــع عق ــوا أن بي واتفق

 .)٢("والحوائط غير المشاعة جائز، ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة

  :و  ار

يع العقار سـواء كانـت في صـيغة العقـد، أو في المعقـود عليـه، أو يمكن إجمال شروط ب

 :العاقدين، كما يلي

، )٣(﴾إ أنْ َنَ َِرَةََ ْَ اضْِ ْ   ﴿:التراضي بين المتعاقدين، لقوله تعالى) ١(

ِأب ولما رواه َ سعيد الخدري، عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسوَ ْ ِّ ََ َ َ َ َّ
ِ ٍ َِ َّ ِ َّ ِْ َلم قالُِْ َ َ ٍالبيع عن تراض«: َّ َ َْ ْ َ ُ َ ْ«)٤(. 

 ، )٥(ًفي بيع العقار جائز التصرف أي أهلا له، وهو الحر البالغ العاقل أن يكون العاقد) ٢(

                                                        

 المتوفى ضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدينعبد السلام بن عبد االله بن الخ )١(

، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل، الطبعـة الثانيـة، الريـاض، مكتبـة )ــهـ٦٥٢(سنة 

 . ٢٨٤، ص١، ج)م١٩٨٤(المعارف ظ 

الإجمـاع، بـدون ، مراتـب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبـي الظـاهري )٢(

 . ٩٠طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ص

 ]. ٢٩[من الآية :  سورة النساء)٣(

 بـاب بيـع ، سـنن ابـن ماجـة، )ــــــهـ٢٧٣( المتوفى سنة القزوينيابن ماجة ، أبو عبد االله محمد يزيد )٤(

حـديث . ٧٣٧، ص٢ج، )م٢٠٠٩(الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، ، )٢١٨٥(الخيار، حديث رقم 

 .إسناده صحيح ورجاله موثقون

، ٢؛ ابن قدامة، الكافي في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ج٣٤١، ص ٣  النووي، روضة الطالبين، ج)٥(

 .  ١٥١، ص ٣، البهوتى، كشاف القناع، ج٨، ص ٤؛ ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،ج٤ص 



  
)٥٧(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ويصح تصرف الصغير المميز والسفيه بإذن وليهما، ويصح تـصرف صـغير ولـو دون التمييـز، 

 .)١(ورقيق وسفيه في الشيء اليسير

ًالمبيع والثمن مالا، وعلى هذا يصح بيع العقار بالاتفاق؛ لأنه مـال، أن يكون كل من ) ٣(

بحقـوق : ولكن العلماء اختلفوا في بعـض المـسائل المتفرعـة عـن العقـار، وهـي المـسماة

 .الارتفاق

وقـد عـدد الفقهـاء . منفعـة مقـررة لعقـار عـلى عقـار آخـر مملـوك لغـير الأول: والارتفاق

 .)٢(، والمجرى، والمسيل، والمرورحق الشرب: حقوق الارتفاق فذكروا

ًكما أن الفقهاء يرون أن هذه الحقوق يصح بيعها تبعا للأموال التي تتعلق بها، كبيـع الـدار 

. أو الأرض مع ما يتعلق بها من حقـوق، مثـل حـق المـرور، وحـق المـسيل، وحـق الـشرب

. شتريوثبوت حق من حقوق الارتفاق ضمن عقد البيع قد يكـون اشـتراطه مـن جانـب المـ

ًفـإذا اشـترى شـخص أرضـا عـلى أن يكـون لهـا حـق . وقد يكون باشتراطه من جانب البـائع

شرب من ماء أرض أخرى مملوك للبائع أو حق مرور فيها ونحوهما من حقـوق الارتفـاق 

ًكان بيعا لحق الارتفاق تبعا لغيره التزم به البائع ورتبه على أرضـه لـلأرض التـي باعهـا وإذا . ً

                                                                                                                                               

المالكي يفرقون بين شرط الصحة وشرط اللزوم، فينعقد ويلاحظ أن فقهاء المذهب الحنفي والمذهب 

ًالبيع من المميز موقوفا عـلى إجـازة وليـه عنـد الحنفيـة، وينعقـد منـه عنـد المالكيـة ولا يكـون لازمـا إلا  ً

، ص ٥؛ الكاسـاني، بـدائع الـصنائع، ج٣٣، ص ٢السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج: انظر في ذلك. بالبلوغ

؛ الــشرح )٤٣٧/٤٤١(، ص ٤؛ علــيش، مــنح الجليــل، ج٢، ص ٣نديــة، ج؛ البلخــي، الفتــاوي اله١٣٥

 ).٣٤٥/٣٤٦(، ص ٢الصغير، ج

 . ١٥١، ص ٣؛ البهوتي، كشاف القناع، ج٨، ص ٤ ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج)١(

عدلان بن غازي بن على الشمراني، بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسلامي، الطبعـة الأولى، .  انظر د)٢(

 .  ١٣٩، ص١، ج)م٢٠١٦/هـ١٤٣٧(رياض، مكتبة العبيكان، ال



 )٥٨( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 على أن يكون عليها حق اتفـاق لأرض أخـرى، كاشـتراطه أن تـشرب مـن ًباع شخص أرضا

 .)١(ماء هذه الأرض المبيعة أو يكون له حق المرور فيها إلى أرضه صح ذلك

ًأن يكون المبيع مملوكا ملكا تام للبائع أو من يقع مقامه، ف) ٤( ً َعن حكيم بن حزام، قـالً َ ٍ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ :

ُقلت ْ ْيا رسول االلهَِّ، يأ: ُ َ ُ َ ِتيني الرجل يسألني البيع، ليس عنـدي مـا أبيعـه، ثـم أبيعـه مـن الـسوق ََ
ُّ َّ َ ْ ْ ْ َ ََّ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ ْ َ ْ ُ َُ

َفقال َ َلا تبع ما ليس عندك«: َ ََ ْ َِ
َ ْْ َ ِ َ«)٢(. 

فإن باع ملك غيره بلا إذنه لم يصح، وكذا لـو اشـترى بـمال غـيره بـلا إذنـه لم يـصح، وإن 

 .)٣(ولم يسمه في العقد صح إن أجاز ذلكاشترى لغيره في ذمته بدون إذنه 

ًيشترط في عقـد البيـع أن يكـون المبيـع مقـدورا عـلى تـسليمه؛ لأن مـا لا يقـدر عـلى ) ٥(

 .)٤(تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه

ًأن يكون المبيع معلوما للمتبايعين) ٦(
 نه، ، والغرر منهي ع)٦(؛ لأن جاهلة المبيع غرر)٥(

                                                        
علي بن عبد السلام بن علي، ؛ ٣٦٧؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٣٣، ص ٣  الفتاوي الهندية، ج)١(

ُأبو الحسن التسولي محمد عبد القادر، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار :  ، البهجة في شرح التحفة، تحقيقُّ

؛ الـشربيني، مغنـي ٣١٢، ص ٥؛ النووي، روضة الطـالبين، ج٢٦٣، ص ٢، ج)م١٩٩٨(الكتب العلمية، 

 .  ٥٤٨، ص٥؛ ابن قدامة، المغني، ج٣٧٥، ص ٢المحتاج، ج

حديث صحيح لغيره، وهـذا . ٢٥، ص ٢٤، ج)١٥٣١١( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )٢(

 .  إسناد ضعيف لانقطاعه

ن، بيـع العقـار والـثمار في الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الثالثـة، محمد بن راشد بن عـلى العـثما.  انظر د)٣(

 .  ٢٢، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 .  ١٦٢، ص ٣؛ البهوتي، كشاف القناع، ج٢٣، ص ٤ ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج)٤(

،ص ٢جتهـد، ج؛ ابـن رشـد، بدايـة الم٥٠٥، ص ٤  ابن عابدين، رد المحتار على الـدر المختـار، ج)٥(

، ص ١؛ الـشيرازي، المهــذب، ج١٥، ص٣؛ الدسـوقي، حاشـية الدســوقي عـلى الـشرح الكبــير، ج١٧٢

، فـتح العزيـز بـشرح الـوجيز،  بـدون طبعـة، بـيروت، دار عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينـي؛ ٢٧١

 ابـن مفلـح، ؛١٢، ص ٢؛ ابن قدامة، الكافي في فقه الإمـام أحمـد، ج١٣٣، ص ٨الفكر، بدون تاريخ، ج

 . ٢١، ص ٤الفروع، ج

ــذب، ج)٦( ــشيرازي، المه ــاج، ج٢٧١، ص ١ ال ــى المحت ــشربيني، مغن ــة ١٦، ص٢؛ ال ــرملي، نهاي ؛ ال

 . ١٢، ص ٢في في فقه الإمام أحمد، ج؛ ابن قدامة، الكا٣٩٢، ص ٣المحتاج، ج



  
)٥٩(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ٍويكون العلم بالمبيع بمعرفته برؤية ولو لبعضه ــــــ إن كـان ذلـك يـدل عليـه ــــــ أو صـفة فـيما 

 .)١(يجوز السلم فيه

ًأن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين حال عقد البيع) ٧(
؛ لأن جهالـة الـثمن غـرر فيكـون )٢(

َعـن أبي هريـرةًمنهيا عنه لدخولـه في عمـوم حـديث  َ ْ َ ُ ْ َِ َ، قـالعنـه رضي االله َ ُنهـى رسـول االلهِ «: َ ُ َ َ َ

ِصلى االلهُ عليه وسلم عن بيعِ الحصاة، وعن بيعِ الغرر َ ْ ْ َ َ َْ ْ َّ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ َِْ َّ«)٣(. 

ورات ا   ا ا :  

يعد تصرف الـولي في العقـارات المملكـة للدولـة الإسـلامية بالمـآل النـاجم عنهـا، فـإذا 

ٍعن عقبي دافعة للفساد، وخاتمة موصولة بالرشاد ومآل مفـض إلى أسفرت هذه التصرفات 

 بعـد ذلـك إلا الطاعـة ا ونفاذهـا، ولا خيـار للأمـةخير العاجلة والآجلة، فإنه يحكـم بـصحته

ًأمــا إذا كانــت مـآلات التــصرفات عــلى خــلاف ذلـك كلــه، ولم تعقــب إلا فــسادا . والانقيـاد

ــضا، ــه  ًمح ــب، فإن ــساد غال ــشوب بف ــلاحا م ًأو ص ــة، ً ــر المطاع ــرة الأوام ــسلك في دائ لا ت

ومن هنا يلوح لنـا أن المـآل المرجـو في ! والسياسات العادلة، بل هي أحرى بالرد والبطلان

تصرفات الولاة هـو المـصلحة المجتلبـة التـي يترتـب عليهـا نفـع عـام، أو يتـوقى بهـا ضرر 

                                                        

، ص ٤ر، ج، ابن عابـدين، رد المحتـار عـلى الـدر المختـا٨٣، ص ٢ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج)١(

،ص ١؛ الـشيرازي، المهــذب، ج٢٧، ص ٣؛ الدسـوقي، حاشـية الدســوقي عـلى الـشرح الكبــير، ج٥٢٩

؛ البهــوتى، كــشاف ٢٤، ص ٤؛ ابــن مفلــح، المبــدع، ج١٨، ص ٢؛ الــشربيني، مغنــي المحتــاج، ج٢٧٠

 . ١٦٣، ص٣القناع، ج

، ص ٤ الـدر المختـار، ج؛ ابن عابدين، رد المحتار على٨٣، ص٥  ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)٢(

؛ ٤٦٥، ص ٤؛ علـيش، مـنح الجليـل، ج٣٥٦، ص ٢؛ الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج٥٢٩

؛ ٢٧٣،ص ١؛ الـشيرازي، المهــذب، ج١٥، ص ٣الدسـوقي، حاشـية الدســوقي عـلى الـشرح الكبــير، ج

 ؛١٧، ص٢؛ ابن قدامة، الكافي، ج٣٣٣، ص ٩النووي، المجموع شرح المهذب، ج

، ص ٣، ج)١٥١٣(البخاري، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيـه غـرر، حـديث رقـم  صحيح )٣(

١١٥٣  . 



 )٦٠( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

لخالــصة ًبــالغ، ولــيس مــن شرط الــصلاح أن يكــون خالــصا غــير مــشوب؛ لأن المــصالح ا

 .)١(المحضة غزيزه الوجود، وإنما العبرة بغلبتها ورجحانها عند التزاحم والمعارضة

           ،ً ةا  رات وا  ا  ز ذج اا و
ا:  

  فو    ف ر :  

عليــه لا يــستفيد مــن هــذا العقــار كــل عقــار موقــوف تعطلــت منافعــه فأصــبح الموقــوف 

ًالموقـوف، فإنـه في هــذه الحالـة يجــوز بيـع هـذا العقــار وإن كـان وقفــا، بـشرط أن تــصرف 

فالمقـصود مـن عقـار الوقـف . أمواله في شيء قريب منه، مع مراعاة شرط الواقف في ذلـك

ن في الديمومة والاستمرار، فإذا تعطل الوقف لم تكن في بيعـه مخالفـة لـشرط الواقـف إذ أ

 . بيعه وصرفه في مثله مصلحة راجحة فوجب العمل بها

 إ ر ا  ل ء اا وا :  

أن العقار الموقـوف إذا تعطلـت منافعـه فإنـه يبـاع ويـصرف ثمنـه في وقـف : ال اول 

وبعــض  ،)٢(مثلــه وهــو قــول الحنفيــة يقولــون إذا رآه الإمــام جــاز، وبــه قــال بعــض المالكيــة

لو أمكـن والحالـة هـذه ـــ أي مـن الخـراب "الشافعية ورجحه صاحب إعانة الطالبين فقال 

ًبيعها وأن يشتري بثمنهـا واحـدة مـن جنـسها أو شقـصا اتجـه وجـوب ذلـك ولا  والتعطيل ـــ

 .)٤(، و وقال بهذا القول الحنابلة)٣("يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها

                                                        

قطب الريسوني، قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمـصلحة وتطبيقاتهـا المعـاصرة .  انظر د)١(

، )م٢٠١١(، )٢٩(في المجال البيئي، مجلة كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة قطـر، العـدد 

 .٤٨٧ص

  .٩١، ص ٤ على الشرح الكبير، جاشية الدسوقيالدسوقي، ح) ٢(

 عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين، الطبعة الأولى، )٣(

 .١٨٠، ص ٣، ج)م١٩٩٧(بيروت، دار الفكر، 

  .١٠٣، ص ٧ المرداوى، الإنصاف، ج)٤(



  
)٦١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ذ  اوا :  

  .)١(أن بقايا الوقف منتفع به باستهلاكه فيصح بيعه) ١(

أنه إن تعطل على أهل الوقف، فلا يتعطل على المالـك، فينتفـع أهـل الوقـف بـالثمن ) ٢(

 .)٢(والمالك بما أخذ

 مل االعقـار الموقـوف لا يبـاع ولـو تعطـل بـل يـترك عـلى حالـه لأنـه يمكـن أن  : ا

 ولا ":المالكيـة، جـاء في المدونـة وقال بهذا القول .جه من الوجوهالانتفاع به أو بمحله بو

لـو انهـدم ": ، وبـه قـال الـشافعية، فجـاء إعانـة الطـالبين)٣("يباع العقار الحـبس ولـو خـرب

ًمسجد أو تعطل بخراب البلد مثلا وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال ً")٤(.  

  ذ  اوا:  

 . يجوز بيع الموقوف ولا هدمهأنه لا ) ١(

 . )٥(لإمكان الصلاة والاعتكاف بأرضه) ٢(

 . )٦(قالوا وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك) ٣(

   اأي اأنه يجوز بيع الوقـف إذا تعطـل وصرفـه في مثلـه لمـا ــــــــ واالله أعلم ـــــــا 

اء منفعة الوقف ولـو تغـير محلـه لم في ذلك من إقامة الوقف وتحصيل مقصود الواقف، وبن

 . يتغير مقصودة

                                                        

  .١٨٠، ص ٣، جطالبين إعانة الالدمياطي، )١(

 .٢٣٨، ص ٣١، جفتاوىابن تيمية، مجموع ال )٢(

   .٩١، ص٤ على الشرح الكبير، جاشية الدسوقيالدسوقي، ح )٣(

 .١٧٩، ص ٣، ج إعانة الطالبينالدمياطي، )٤(

  .١٧٩، ص ٣، ج إعانة الطالبينالدمياطي،  )٥(

 .٩١، ص٤ على الشرح الكبير، جاشية الدسوقيالدسوقي، ح )٦(



 )٦٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ما ا :ا ا  ورات ا الا و ى  

 ًالمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل المتعاقدين للآخر عـلى سـبيل الملكيـة، شـيئا منقـولا

 .)١( من نوع آخرا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أوًا معنويًا، أو حقًأو عقار

أو :ورات ا و و:  

ُكانـت دار العبـاس بـن عبـد المطلـب إلى جنـب المـسجد، «: َّعن سالم أبي النـضر، قـال

ِّإن ميزابـك يـؤذي المـسلمين، فحولـه إلى : ُوكان ميزابها يشرع إلى الطريـق، فقـال لـه عمـر َ َّ

َ المسلمين لا يحبون أن تبل الـسماء ثيـابهم، َّإن: ُفقال عمر. إنما هو ماء المطر: فقال. دارك ُ َّ َ ُّ

ُوكان رسول االله صلى االله عليه وسـلم أقطعهـا العبـاس، ثـم رأى عمـر في المـسجد . ِّفحوله َ َ َ َُ

ِّضيقا عن المسلمين، فاشترى ما حوله من المنازل، وبقيت حجر نساء النبي صلى االله عليـه  َ ُ َ ً ِ

ُإن مسجد المسلمين قـد ضـاق بهـم، وقـد ابتعـت : ُوسلم، ودار العباس، فقال عمر للعباس َ َ َّ

َما حوله من المنـازل، غـير حجـر نـساء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فـلا سـبيل إليهـا،  َِ ِ
َ ُ

َودارك، فبعنيهـا أوسـع بهـا مـسجد المـسلمين ُ ِّ ُ فـأراده عمــر، . ُلـست بفاعـل: فقـال العبـاس. ِ

ًاخـتر منـي واحـدة مـن ثـلا: فقال لـه عمـر. َفأبى َّهاتهـا، لعـل في : فقـال العبـاس. ث خـصالِّ

ًبعضها فرجا َ َإما أن تبيعنيهـا بحكمـك مـن بيـت مـال المـسلمين، وإمـا أن : ِّاختر مني: فقال. َ ُ

َأخطك مكانها خطـة حيـث أحببـت، فأبنيهـا لـك مثـل بنـاء دارك، وإمـا أن تـصدق بهـا عـلى  ًَّ َ َ َ ََّ ََّ

َالمسلمين توسع بها عليهم مسجدهم ِّ«)٢(. 

                                                        

عبد الرزاق أصبيحي، الحماية المدنية للأوقاف العامـة، بـدون طبعـة، المغـرب، وزارة الأوقـاف .  د)١(

 .٢٤٢، ص)م٢٠٠٩(والشؤون الإسلامية، 

، مـسند الفـاروق أمـير المـؤمنين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي )٢(

إمـام بـن عـلى بـن إمـام، بـاب صـفة : بـواب العلـم، تحقيـقعمر بن الخطاب رضى االله عنه وأقواله عـلى أ

، ١، ج)م٢٠٠٩(، الطبعـة الأولى، الفيـوم، مـصر، دار الفـلاح، )٨٨(توسيع عمر في المسجد، أثـر رقـم 

   .١٩٨ص



  
)٦٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  :   او ا

ــة  ــزع ملكي ــسألة ن ــلى أن م ــه ع ــاب رضى االله عن ــن الخط ــر ب ــؤمنين عم ــير الم ــل أم دل فع

العقارات الخاصة والمعاوضة عنها بعقار مماثل من الأسس والشروط التـي يـتم بنـاء عـلى 

 .عليها مسألة نزع ملكية العقارات في الشرع الإسلامي

ًم :رات ا و  ذج او:  

وضع فقهاء الشريعة الإسلامية أحكاما تتعلق بالوقف إذا تعطل واختلت منافعـه، وجعلـوا 

ًللاستبدال أحكاما ينبغي أن تراعى، وفي كثير من الوقفيـات اليـوم لا تراعـي هـذه الأحكـام، 

ًويحصل الاستبدال فورا كون الوقف لم يخرج عن صـلاحيته بـالمرة، وقـد اختلـف فقهـاء 

لامية حول اسـتبدال الوقـف بـين مـضيق، وموسـع، وفـيما يـلي نـستعرض آراء الشريعة الإس

 :فقهاء الشريعة الغراء حول أحكام استبدال الوقف

ً توسع فقهاء المـذهب الحنفـي في اسـتبدال أمـوال الوقـف توسـعا : ا) أ  ( 

ًكبيرا
 :، وفصلوه على ثلاثة أحوال هي)١(

ًيره أو لنفسه وغـيره معـا، وهـو جـائز عـلى الـصحيح أن يشترط الواقف لنفسه أو لغ: اول

 .عنهم في هذه الحالة

مًألا يشترط الواقف سواء بشرط العـدم أو الـسكون عنـه، وفي هـذه الحالـة يجـوز : ا

 به بالكلية، ويـتم بـأمر القـاضي إذا رأى المـصلحة ينتفعاستبدال عندهم إذا أصبح الوقف لا 

 .في ذلك

                                                        

كـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسى  وما بعـدها؛ ٤٢، ص١١ السرخسي، المبسوط، ج)١(

، شرح فـتح القـدير عـلى الهدايـة، الطبعـة )ـــهـ٦٨١(تـوفى سـنة السكندري المعروف بـابن الهـمام الم

ابـن عابـدين، رد المحتـار ؛ ٢٣٦، ص٦، ج)م١٩٧٠(الأولى، القاهرة، مطبعة مـصطفي البـابي الحلبـي، 

      . وما بعدها٢٥٧، ص٣جعلى الدر المختار، 



 )٦٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ًف وأن يكـون بدلـه خـيرا منـه نفعـا، وفي هـذه الحالـة لا يجـوز ألا يـشترط الواقـ: ا ً

 .الاستبدال على الأصح عندهم

ُــــــ نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعد ويحـصي فـإن  ويقول أبو يوسف

: ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين، وعلى تقـديره فقـد قـال في الإسـعاف

ضي هـو قــاضي الجنـة المفـسر بــذي العلـم والعمـل ولعمــري إن هـذا أعـز مــن المـراد بالقـا

ًالكبريت الأحمر وما أراه إلا لفظا يـذكر فـالأحرى فيـه الـسد خوفـا مـن مجـازاة الحـد واالله  ً

 .)١(سائل كل إنسان

أن الوقــف عنــد فقهــاء المــذهب الحنفــي لا يــستبدل إلا : ويعلــق جانــب مــن الفقــه بقولــه

ــإن بأربعــة شروط، وهــي لم ــة، ف ــارات الوقفي ــر العق ــة اســتبدال أكث ــوم في عملي  تتحقــق الي

الحنفية شرطـوا أن يكـون العقـار المـستبدل بـه أكثـر غلـة وأحـسن بقعـة وناحيـة، وهـذا لم 

 .)٢(يحصل اليوم في كثير من العقارات الوقفية ويدركه أول الفهم وأصحاب العقول

 أنــه لا يجــوز اســتبدال )٣( يــرى أغلــب فقهــاء المــذهب المــالكي: ا) ب(

 وأجـاز بعـضهم ذلـك بقولـه أن ءلموقوف من العقار، ولو خرب وأصـبح لا يـستغل في شي

 :الأحباس في جواز بيعها والاستبدال بها إذا انقطعت المنفعة تنقسم على ثلاثة أقسام

                                                        

      . ٥٨٦، ص٤ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)١(

،  مرجـع )حكـم الوقـف إذا خـرب واختلـف منـاف(كمال الحوت، الوقف وأحكامه، بـاب . انظر د )٢(

     .٢سابق،ص

؛ الحطـاب، مواهـب الجليـل، )٩١/٩٢(، ص ٤الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير، ج )٣(

: ؛ على بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على كفايـة الطالـب الربـاني، تحقيـق)٦٦١/٦٦٣(، ص ٧ج

؛ ابن )٥٤٠/٥٤١(، ص ٣، ج)م١٩٩٤(لشيخ محمد البقاعي، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، يوسف ا

      .٢٤٤جزي، القوانين الفقهية، ص
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قسم يجوز بيعه باتفاق هو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعـود وفي إبقائـه ضرب : اول

ثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يـستعمل في نفقتـه فيـضر الإنفـاق م

 .عليه بالمحبس عليه، أو ببيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين

موقسم لا يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه: ا. 

ز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعـت منفعتـه ولم يـرج أن وقسم يختلف في جوا: ا

يعــود ولا ضرر في إبقائــه وخــراب الريــع المحــبس الــذي اختلــف في جــواز بيعــه مــن هــذا 

 .)١(القسم

. وإذا كان الوقف في العمران فظاهر كلامه أنـه مـن القـسم المتفـق عـلى عـدم جـواز بيعـه

وإن لم يكن ضررا ورجي أن تعـود . ز بيعهًوإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا جا

واختلف إذا لم يكن ضررا ولا ترجى منفعته فأجاز ابن القاسم وربيعـه . منفعته لم يجز بيعه

ولا يبـاع مـا خـرب مـن الربـاع إذا كـان في المدينـة لأنـه لا ييـأس مـن . البيع ومنعـه غيرهمـا

ــسب الله فيــصلحه ــد يقــوم محت ــب فقــد . إصــلاحه، وق ــان عــلى عق ــستغني بعــضهم وإن ك ي

فيصلحه ،وإذا كان بعيدا عن العمران ولم يرج إصلاحه جرى على القولين، والذي أخـذ بـه 

 .)٢(في الرباع المنع لئلا يتذرع الناس إلى بيع الأحباس

                                                        

 فتح العلي المالك في الفتوي على مذهب الإمام مالك، بـدون طبعـة، بـيروت، دار المعرفـة، بـدون  )١(

     .٢٦٢، ص ٢تاريخ، ج

، رسـالة في حكـم بيـاع )ـــهـ٩٩٥(محمد الحطاب المتـوفى سـنة أبو زكريا شرف الدين يحيي بن  )٢(

إقبـال عبــد العزيـز المطـوع، الـشارقة، سلــسلة إصـدارات الأمانـة العامـة للأوقــاف، : الأحبـاس، تحقيـق

     .٢٣،  ص)م٢٠٠٦(
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الخـلاف وعـزا  ، وكـذلك ذكـر اللخمـي)١("ولا يبـاع الحـبس وإن خـرب": قال بعـضهم

 إذا بليت إلا أنه قـصر الخـلاف عـلى مـا بعـد الجواز لابن القاسم جريا على قوله في الثياب

 .)٢(العمران ولم يرج إصلاحه، وأما ما كان بمدينة فلا يباع، وظاهر كلامه باتفاق

ًوخلاصة رأي فقهاء المالكية أنهم لا يرون استبدال إلى الوقف العـامر الـذي يبـدو ريعـا، 

مكـن أن يعمـر فيعـود وكذلك الوقف الخرب الذي يمكن تعميره لا يجوز اسـتبداله؛ لأنـه ي

وقالت قلة منهم يجـوز اسـتبدال الوقـف إذا كـان خـرب ولكـنهم اسـتخدموا لفـظ . كما كان

المناقلة، أي استبدال العقار بالعقار دون بيع، أي يدفع عقار الوقف الخـرب بعينـه مـن غـير 

ًبيه أي عقار ملك صحيح يكون حبسا بدله
)٣(. 

 إلى تـضيق اسـتبدال الوقـف )٤(لـشافعي يـذهب فقهـاء المـذهب ا:ا ا  ) ج(

ًحيث أنهم منعوا كلية استبدال الوقف سواء كان عامرا ذا ريع، أو خربا نقطع ريعـه، ومنعـوا  ً

أن منــع بيعــه هــو الحــق، : كــذلك بيــع المــسجد حتــى ولــو تهــدم وتعــذرت إعادتــه، وقــالوا

 .)٥(ًلإمكان الانتفاع به حالا للصلاة في أرضه

                                                        

ــة، )١( ــيروت، دار الكتــب العلمي ،  ٧، ج)م١٩٩٤( التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، الطبعــة الأولى، ب

     .٦٦٢ص

، شرح ابـن نـاجي التنـوخي )ـــهـ٨٣٧( المتـوفى سـنة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القـيرواني )٢(

أحمـد فريـد، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب : على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، اعتنـى بـه

 .٢٥٣، ص٢، ج)م٢٠٠٧(العلمية، 

     ).٥/٦(الحطاب، حكم بيع الأحباس، ص  )٣(

ــاج، ج٤١٦، ص٤لنــووي، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، جا )٤( ، ص ٢؛ الــشربيني، مغنــي المحت

؛ إمــام الحــرمين، نهايــة المطلــب في )٣٩٤/٣٩٥(، ص ٥؛ الــرملي، نهايــة المحتــاج، ج)٣٩١/٣٩٢(

     ).٣٩٤/٣٩٦(، ص ٨دراية المذهب، ج

      .٢٨٧، ص٤ الرملي، نهاية المحتاج، ج)٥(
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فـذهب فريـق مـنهم . ً مطلقـاءر الموقوف إذا أصـبح لا يـأتي بـشيولكن اختلفوا في العقا

لو تعطلت المنفعة التي للموقوف بسبب غير مـضمون كـشجرة جفـت أو قلعتهـا ": إلى أنه

الريح، ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، لم يبطل الوقـف لبقـاء عـين الموقـوف 

ًع بقاء عينهـا إدامـة للوقـوف صـارت ملكـا ولا تباع ولا توهب لو انتفع بها بإيجار أو غيره م

ولا يبـاع ": ، ومـنهم مـن قـال)١("للموقوف عليه لكنهـا لا تبـاع ولا توهـب بـل ينتفـع بعينهـا

موقــوف وإن خــرب كــشجرة جفــت ومــسجد انهــدم وتعــذرت إعادتــه، وحــصره الموقوفــة 

ة واعتكـاف البالية، وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع بـه كـصلا

في أرض المسجد وطـبخ جـص أو أجـر لـه بحـصره وجذوعـه ومـا ذكرتـه فـيهما بـصفتهما 

 .)٢("المذكورة هو ما افتضاه كلام الجمهور

 لـو وقـف ":وأجاز بعض فقهاء الشافعية استبدال المنقول أو ما يسمى بـالعروض فقـالوا

ويعتمد الـشافعية في . )٣("ًشخص فرسا على الغزو في سبيل االله فكبر ولم يصلح، جاز بيعه

ًأنـه أرضـا بخبـير وشرط  ًحظر استبدال الوقف مطلقا على ما ينسب لعمر بن الخطـاب 

 .)٤(ًفيها شروطا منها أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب

                                                        

     .٤٧٤، ص٢طالب في شرح روض الطالب، جأسني المالأنصاري،  )١(

 المتـوفى سـنة زكريا بن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنـصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى الـسنيكي )٢(

، ١، ج)ــــهـ١٤١٤(، فتح الوهاب بشرح مـنهج الطـلاب، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، )ـــهـ٩٢٦(

    .٣٠٩ص

     .٢٨٧، ص٤الرملي، نهاية المحتاج، ج )٣(

     .٥٠١، ص٢ الهيتمى، تحفة المحتاج، ج)٤(
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 جـواز اسـتبدال الوقـف ولكـن )١( يـرى فقهـاء المـذهب الحنـبلي:ا ا  ) د  (

ًه، ولـو كـان مـسجدا ويـشتري بثمنـه مـا يـرد عـلى أهـل فيـتم بيعـ. بـشرط إذا تخـرب الوقـف

أعلـم أن الوقـف لا يخلـو إمـا أن ": فقد ورد عنـدهم مـا نـصه. ًالوقف ويجعله وقفا كالأول

. ًتتعطل منافعه أو لا، فإن لم تتعطل منافعه لم يجـز بيعـه ولا المناقلـة بـه مطلـق، نـص عليـه

ستبدا به ولا يبيعـه إلا أن يكـون بحـال لا لا ي: في رواية على بن سعيد، قال. أي الإمام أحمد

 .)٢("ينتفع به

لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينـه اسـتبقينا الغـرض وهـو الانتفـاع عـلى الـدوام 

، وإذا تعـذر تحـصيل الغـرض بالكليـة اسـتوفي منـه مـا أمكـن، فـإذا ضـاق )٣(في عين أخـرى

محلته أو استقذار موضعه، وكـان المسجد بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه، أو خربت 

ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع، ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتـاج إليهـا وذلـك 

 .)٤(أولى من بيعه

فإن لم تتعطل منفعـة الوقـف بالكليـة لكـن قلـت وكـان غـيره ": رحمه االله وقال ابن قدامة

لأصـل تحـريم البيـع وإنـما أبـيح ًأنفع منـه وأكثـر ردا عـلى أهـل الوقـف لم يجـز بيعـه؛ لأن ا

للضرورة صيانة لمقصود الوقف عـن الـضياع، مـع إمكـان تحـصيله ومـع الانتفـاع مـا يـضع 

ــا فيكــون وجــوده  ــة النفــع إلى حــد لا يعــد نفع ــغ في قل ــل اللهــم إلا أن يبل ًالمقــصود وإن ق

 .)٥("كالعدم

                                                        

، ص ٥؛ ابــن قدامــة، المغنـــي، ج)٢٧٠/٢٧٣(، ص ٥ابــن مفلــح، المبــدع شرح في المقنــع، ج )١(

     ).٧٧٦/٧٧٩(، ص ٧؛ المرداوى، الإنصاف، ج)٦٣٠/٦٣٥(

      .١٠١، ص٧ المرداوى، الإنصاف، ج)٢(

، منـار الـسبيل في شرح الـدليل، )ــــهـ١٣٥٣( سنة  إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان المتوفى)٣(

      .١٨، ص٢، ج)م١٩٨٩(زهير الشاويش، الطبعة السابعة، بيروت، المكتب الإسلامي، : تحقيق

     .١٩، ص٢منار السبيل في شرح الدليل، ج  ابن ضويان،)٤(

      .٢٤٤ ابن قدامة، المغني، ص)٥(
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ال الوقـف ويتفق فقهاء المذهب الحنبلي مع فقهاء المـذهب الحنفـي عـلى جـواز اسـتبد

فهــو خاضــع . إذا صــار لا ينتفــع بــه بالكليــة، وهــو حــق للواقــف إن شرطــه لنفــسه أو لغــيره

لشروط الوقف، فيجوز بـسببها كـما يجـوز عنـد الحاجـة إليـه، ولا يمتنـع الاسـتبدال إلا في 

 .حالة ترجيح المنفعة من عدم الاستبدال للوقف

نظام استبدال الوقف بـين مـضيق وعلى الرغم من اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية حول 

ًوموسع، إلا أنهم وضعوا شروطا لكي يكون الاستبدال صحيحا شرعا، ومن ثـم يلتـزم بهـا  ً ً

  :و ه او  ًالقاضي أو الحاكم قبل أن يصدر أمرا باستبدال الوقف، 

ًألا يكون من شأنه أن يلحق ضررا أو غبنا فاحشا بالعين الموقوفة) ١( ً ً. 

وهـو يريـد أن يـشتريه ) المبـدل( ألا يكون لمشتري العين الموقوفة ديـن عـلى البـائع )٢(

 .مقابل هذا الدين، وبمعنى أخر ألا يكون الوقف مدينا للمشتري

أن يحقق البدل مصلحة ظاهرة وحقيقية للوقف، أي لا بـد أن تكـون العـين المـشتراه ) ٣(

ًأكثر نفعا وخيرا، وأبعد عن الضرر من تلك التى   .)١(بيعتً

أن يكون استبدال العقار مقابل عقار لا مقابل نقود، فذلك أدعى للحفاظ على ملكيـة ) ٤(

 .أعيان الوقف، لسهولة التلاعب بالنقود وتبديدها

وعليه يجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحة أو قل الانتفاع بـه أو كـان في بيعـه أو 

بغي للواقف أو لناظره التصرف إلا بعـد مراجعـة إبداله أو نقل مصلحة للمسلمين، لكن لا ين

على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المـصلحة تختلـف  المحكمة، وذلك أن الحكم

، لأن الأصـل في نظـام الاسـتبدال هـو مراعـاة مـصلحة .في هذه الأمور فلا بد من مراجعتها

 أن بيــع الوقــف الوقــف والحفــاظ عليــه، فحيــثما تكــون هــذه المــصلحة فــثم شرع االله، كــما

                                                        

 في الوقف، بدون طبعـة، القـاهرة، جامعـة الـدول العربيـة،  انظر الإمام محمد أبو زهرة، محاضرات)١(

      .٣٢٢، ص)م١٩٥٩(معهد الدراسات العربية العالمية، 
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 دون إفـراط )١(أصبح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، والضرورة تقـدر بقـدرها

 .أو تفريط

 :لال اأ :  

ذهب جمهور الفقهاء القائلون باستبدال الأوقاف إلى الأموال المحصل عليهـا مـن البيـع 

ا إلى مـا إذا كـان يمكـن جـبر البـائع يشتري بها ما يقوم مقـام العـين المبيعـة، دون أن يتطرقـو

ًعلى جعل الـثمن في عـين أخـرى، أم يـترك لـه الأمـر خيـارا، ولا شـك أن جـبره ينبنـي عـلى 

بيـع ": فيقـول الإمـام ابـن تيميـة. )٢(ًالبديهة، وإلا كان عدم الجبر سـبيلا إلى إنهـاء الأوقـاف

 .)٣("الوقف بغير استبدال لما يقوم مقامه، فلا ريب أنه لا يجوز

                                                        

 انظر صالح بن محمد بن حسن القحطاني، مجموعة الفوائد البهية عـلى منظومـة القواعـد الفقهيـة، )١(

      . ٦٠، ص)م٢٠٠٠(والتوزيع، متعب بن مسعود، الطبعة الأولى، دار الصمعي للنشر : اعتنب بإخراجها

عبـد الكـريم سـامي، : محمود بن أحمد ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني في الفقـه الـنعماني، تحقيـق )٢(

؛ أحمـد بـن محمـد ابـن الـشحنة، ٢٠٩، ج، ص)م٢٠٠٤(الطبعة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 

؛ علـيش، ٢٩٦، ص)م١٩٧٣(لبـابي الحلبـي، لسان الحكام في معرفة الحكام، الطبعة الثانية، القـاهرة، ا

؛ محمــد بــن محمــد بــن عرفــة، المختــصر الففهــي، ١٥٤، ص٨مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل، ج

حــافظ عبــد الــرحمن محمــد خــير، الطبعـة الأولى، مؤســسة خلــف أحمــد للاعــمال الخيريــة، : تحقيـق

     ).٤٩٥/٤٩٦(، ص ٨، ج)م٢٠١٤(

، مجموع الفتاوي، )ــــــهـ٧٢٨( الحليم بن تيمية المتوفي سنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد )٣(

عبد الرحمن بن محمد، بدون طبعة، المدينة المنورة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف : تحقيق

     .٢٥٤، ص٣١ ج، )م١٩٩٥/ــــهـ١٤١٦(الشريف، 



  
)٧١(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ا 

الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعونه تقـضى الحاجـات، أحمـده وأشـكره عـلى 

 مـدى مـشروعية تخـصيص واسـتثمار عقـارات الدولـة فى الفقـه (تيسيره إتمام هذا البحـث 

الذى أرجو أن يكون اشتمل على مباحث نافعة مما أطلعـت عليـه مـن مـصادره، ) الإسلامي

ذات فيها جهد المقل، وما توفيقي إلا باالله، واختمه بأبرز النتائج التي توصلت لها، ثـم بـما ب

 .أراه من توصيات تتعلق بموضوعه

أو :ا:  

١ -      ور اا و  را  أن تكـون المنفعـة معلومـة، وذلـك لأنهـا هـي

في البيـع؛ ولأنهـا لـو لم تكـن المعقود عليـه، فاشـترطوا العلـم بهـا، وهـي كـالعين المباعـة 

ًالمنفعة معلومـة لأفـضي ذلـك إلى غـرور، والغـرر منهـي عنـه شرعـا لكونـه مظنـة للخـصوم 

  .والمنازعة

ًلولي الأمر أن ينـصب ديوانـا مـستوفيا لحـساب الأمـوال الموقوفـة عنـد المـصلحة أن  -٢ ً

 .يره ًكما له أن ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغ

٣- ال اا و :  

ًألا يكون من شأنه أن يلحق ضررا أو غبنا فاحشا بالعين الموقوفة) ١( ً ً. 

وهـو يريـد أن يـشتريه ) المبـدل(ألا يكون لمشتري العين الموقوفة ديـن عـلى البـائع ) ٢(

 .مقابل هذا الدين، وبمعنى أخر ألا يكون الوقف مدينا للمشتري

لحة ظاهرة وحقيقية للوقف، أي لا بـد أن تكـون العـين المـشتراه أن يحقق البدل مص) ٣(

ًأكثر نفعا وخيرا، وأبعد عن الضرر من تلك التى بيعت ً)١(. 

أن يكون استبدال العقار مقابل عقار لا مقابل نقود، فذلك أدعى للحفاظ على ملكيـة ) ٤(

 .أعيان الوقف، لسهولة التلاعب بالنقود وتبديدها

                                                        

جامعـة الـدول العربيـة،  انظر الإمام محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، بدون طبعـة، القـاهرة، )١(

      .٣٢٢، ص)م١٩٥٩(معهد الدراسات العربية العالمية، 



 )٧٢( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

 م: تا:  

يــوصى الباحــث بــضرورة المحافظــة عــلى الأوقــاف وعــدم بيعهــا إلا في حالــة الــضرورة  

القصوى ،وفى هذه الحالة أيضا لا يجوز بيعها بنقد ،وإنـما بعقـار أو بعـوض عينـى ضرورة 

 .أن تكون كل هذه التصرفات محكومة بالمصلحة 



  
)٧٣(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا  
 

ا ا 

، معـين )هـــ٨٤٤(رابلسي الحنفي المتوفي سنة أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الط

الحكام فـيما يـتردد بـين الخـصمين مـن الأحكـام، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، بـدون 

 .تاريخ

، مجمع الـضمانات، )هــ١٠٣٠(أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي المتوفى سنة 

 .بدون طبعة، بيروت، دار الكتب الإسلامي، بدون تاريخ

 بن محمـد ابـن الـشحنة، لـسام الحكـام في معرفـة الحكـام، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، أحمد

 ).م١٩٧٣(البابي الحلبي، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمـد المعـروف بـابن نجـيم، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق، 

 .الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ

، مجمــع الأنهــر في )هــــــ١٠٧٨(ن بــن محمــد المتــوفى ســنة  شــيخى زارده، عبــد الــرحم

ــه ــه وأحاديث ــرج آيات ــر، خ ــيروت، دار :شرح ملتقــى الأبح ــة الأولى، ب ــل عمــران، الطبع خلي

 ).م١٩٩٨(الكتب العلمية، 

، تبيـين الحقـائق في شـحر كنـز )هـــ٧٤٣(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعى المتوفى سنة 

ـــة، أحمـــد عـــزو ع: الـــدقائق، تحقيـــق ـــب العلمي ـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار الكت ناي

 ).م٢٠٠٠(

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى الـسكندرى المعـروف بـابن الهـمام المتـوفى 

، شرح فتح القـدير عـلى الهدايـة، الطبعـة الأولى، القـاهرة، مطبعـة مـصطفي )هــ٦٨١(سنة 

 .)م١٩٧٠(البابي الحلبي، 

، رد )هــ١٢٥٢(عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفي المتوفى سنة محمد أمين بن عمر بن 

 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٢(المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 



 )٧٤( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

ــنة  ــوفى س ــة السرخــسي المت ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ـــ٢٨٣(محم ، )هـــ

 ).م١٩٩٣/هـــــ١٤١٤(المبسوط، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، 

 محمـد بــن عــلى بــن محمــد الحــصنى المعـروف بعــلاء الــدين الحــصكفي المتــوفى ســنة 

عبد المـنعم خليـل : ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق)هـــ١٠٨٨(

 ).م٢٠٠٢(إبراهيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

عبـد الكـريم :  الفقـه الـنعماني، تحقيـقمحمود بن أحمد ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني في

 ).م٢٠٠٤(سامي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ا ا 

، )هــــ٧٩٩(إبراهيم بن على بن محمد، ابن فرحون، برهان الـدين اليعمـرى المتـوفى سـنة 

ــاهرة،  ــة الأولى، الق ــام، الطبع ــاهج الأحك ــضية ومن ــول الأق ــام في أص ــصرة الحك ــة تب مكتب

 ).هــــ١٤٠٦(الكليات الأزهرية، 

، الشرح الكبير عـلى مختـصر خليـل، )هـــ١٢٠١(أبو البركات أحمد الدردير المتوفى سنة 

كمال الدين عبد الرحمن، بدون طبعـة، بـيروت، المكتبـة : الطبعة الأولى، اعتني به وراجعه

 ).م٢٠٠٦(العصرية، 

، بلغـة )هـــــ١٢٤١(بالصاوى المتوفى سـنة أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير 

السالك لأقرب المسالك المعـروف بحاشـية الـصاوى عـلى الـشرح الـصغير، بـدون طبعـة، 

 .القاهرة، دار المعارف، بدون تاريخ

أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكى الـشهير بـالقرافي، 

بعـة الأولى، بـيروت، دار الغـرب الإسـلامي، محمد حجى وآخـرون، الط: الذخيرة، تحقيق

 ).م١٩٩٤(

، ) هـــ٧٤١(أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جـزي المـالكي المتـوفى سـنة 

ماجـــد الحمـــوى، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار ابـــن حـــزم، : القـــوانين الفقهيـــة، تحقيـــق

 ).هـ١٤٣٤(



  
)٧٥(  مموا ث اا دا ان و ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، )هــــــ٦٩٣/٧٤١(طي المــالكي أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزى الكلبــى الغرنــا

ماجـد الحمـوى، بـدون طبعـة، دار : القوانين الفقهية في تلخيص مـذهب المالكيـة، تحقيـق

 .ابن حزم، بدون تاريخ

أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدوانى عـلى رسـالة القـيرواني، الطبعـة الأولى، بـيروت، 

 ).م١٩٩٥(دار الكتب العلدية، 

د بن زكريا الأنصارى، زيـن الـدين أبـو يحيـي الـسنيكى المتـوفى  زكريا بن محمد بن أحم

، الغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة، بـدون طبعـة، المطبعـة الميمنيـة، )هـــــ٩٢٦(سنة 

 .بدون تاريخ

، رسـالة في حكـم )هـــ٩٩٥(زكريا شرف الدين يحيي بن محمـد الحطـاب المتـوفى سـنة 

زيــز المطــوع، الــشارقة، سلــسلة إصــدارات الأمانــة إقبــال عبــد الع: بيـاع الأحبــاس، تحقيــق

 ).م٢٠٠٦(العامة للأوقاف، 

شمس الدين أبو عبد االله بن محمد الطرابلسى، المعروف بالحطاب الرعينى المتوفى سـنة 

 ).م١٩٩٢(، مواهب الجليل، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر،، )هـــ٩٥٤(

شرح  ،)هــــ١٠٩٩(صري المتــوفى ســنة عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني المــ

عبـد الـسلام محمـد أمـين، : الرزقاني عـلى مختـصر خليـل، ضـبطه وصـححه وخـرج آياتـه

 ).م٢٠٠٢(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

عبد االله بن عبد الـرحمن أبـى زيـد القيروانـى، النـوادر والزيـادات عـلى مـا في المدونـة مـن 

ــق ــرب : غيرهــا مــن الأمهــات، تحقي ــة الأولى، بــيروت، دار الغ ــو، الطبع ــاح الحل ــد الفت عب

 ).م١٩٩٩(الإسلامي، 

َّعبيد االله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلاب المالكي المتوفى سنة  ، )هـــ٢٧٨(َ

سيد كسروي حسن، الطبعة الأولى، بـيروت، : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، تحقيق

 ).م٢٠٠٧(دار الكتب العلمية، 



 )٧٦( ف اا  ا و  ا ا  ورات ا  "رم  درا"  
  

، شرح ابـن نـاجي )هـــ٨٣٧(قاسم بن عيـسى بـن نـاجي التنـوخي القـيرواني المتـوفى سـنة 

أحمـد فريـد، الطبعـة الأولى، : التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، اعتنى بـه

 ).م٢٠٠٧(بيروت، دار الكتب العلمية، 

، المدونـة، )هــــ١٧٩ (مالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني المتـوفى سـنة

 ).م١٩٩٤(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، حاشـية الدسـوقى عـلى )هـــــ١٢٣٠(محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقى المتـوفى سـنة 

محمــد عبــد االله شــاهين، بــدون طبعــة، بــيروت، دار : الــشرح الكبــير، خــرج آياتــه وأحاديثــه

 ).م٢٠٠٣(الكتب العلمية، 

، فتح العلى المالـك في الفتـوى عـلى مـذهب )هــ١٣٧٨(د بن محم عليش محمد بن أحم

 .الإمام مالك، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ

، فـتح )هـــ١٢٩٩(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبـد االله المـالكي المتـوفى سـنة 

 دار المعرفـة، العلي المالـك في الفتـوي عـلى مـذهب الإمـام مالـك، بـدون طبعـة، بـيروت،

 .بدون تاريخ

محمــد بــن أحمــد علــيش، مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل، بــدون طبعــة، بــيروت، دار 

 ).م١٩٨٩(الفكر، 

ا ا 

ــو حفــص عمــر بــن عــلى بــن أحمــد الــشافعي المتــوفى ســنة  ابــن الملقــن سراج الــدين أب

 سعاف اللحيـاني، الطبعـة عبد االله بن: ؛ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيق)هــ٨٠٤(

 ).هــ١٤٠٦( الأولى، مكة المكرمة، دار حراء،

، المهـذب في )هــــ٤٧٦(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي المتـوفى سـنة 

 .فقه الإمام الشافعي، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ

البغـدادي الـشهير بالمـاوردي أبو الحسن عـلى بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصرى 
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، الحاوي الكبـير، تحقيـق، الى معـوض وآخـرون، الطبعـة الأولى، )هـــ٤٥٠(المتوفى سنة 

 ).م١٩٩٩(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ّأبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

ون طبعـة، القـاهرة، دار الحـديث، بـدون ، الأحكـام الـسلطانية، بـد)هــــ٤٥٠(المتوفى سنة 

 .تاريخ

ــوفى ســنة  ــن محمــد الغــزالى الطــوسي المت ـــ٥٠٥(أبــو حامــد محمــد ب ، الوســيط في )هـــ

أحمد محمود إبـراهيم وآخـرون، الطبعـة الأولى، القـاهرة، دار الـسلام، : المذهب، تحقيق

 .)هـــ١٤١٧(

، روضـة الطـالبين )هــــ٦٧٦( المتـوفى سـنة النـوويأبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف 

زهــير الــشاويش، الطبعــة الثالثــة، بــيروت، المكتــب الإســلامي، : وعمــدة المفتــين، تحقيــق

 ).م١٩٩١(

، منهـاج الطـالبين )هـــ٦٧٦( المتـوفى سـنة النـوويأبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف 

دار الفكـر، عوض قاسم أحمد، الطبعة الأولى، بـيروت، : وعمدة المفتين في الفقه، تحقيق

 ).هــ١٤٢٥(

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكـام في مـصالح الأنـام، راجعـه 

ــه ــة، : وعلــق علي ــد الــرؤوف ســعد، بــدون طبعــة، القــاهرة، مكتبــة الكليــات الأزهري طــه عب

 ).م١٩٩١/هـ١٤١٤(

أحمـد البرلـسى شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد ابن سلامة قليـوبى، شـهاب الـدين 

عميرة، حشيتا قليوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلى عـلى منهـاج الطـالبين لـشيخ 

محيي الدين النووى في فقه مذهب الإمام الشافعى، بدون طبعة، القاهرة، دار إحيـاء الكتـب 

 .العربية، بدون تاريخ

 العزيــز بــشرح ، فــتح)هـــــ٦٢٣(عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي المتــوفى ســنة 
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 .الوجيز، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ

ا ا 

، المبـدع )هـــــ٨٨٤(أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد االله ابن مفلح المتوفى سنة 

 ).م٢٠٠٣/هـــ١٤٢٣(شرح المقنع، بدون طبعة، الرياض، دار عالم الكتب، 

، )هــــ٧٢٨(عبد الحليم بن تيميـة الحـراني المتـوفى سـنة تقى الدين أبو العباس أحمد بن 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، بدون طبعة، المدينـة المنـورة، : مجموع الفتاوى، تحقيق

 ).م١٩٩٥(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، الـسياسة )هـــ٧٢٨(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة المتـوفى سـنة 

الــشرعية، الطبعــة الأولى، المملكــة العربيــة الــسعودية، وزارة الــشؤون الإســلامية والــدعوة 

 ).هــ١٤١٨(والإرشاد، 

، مجمـوع )هـــــــ٧٢٨(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سـنة 

لـك عبد الرحمن بن محمـد، بـدون طبعـة، المدينـة المنـورة، مجمـع الم: الفتاوي، تحقيق

 ).م١٩٩٥/هــــ١٤١٦(فهد لطباعة المصحف الشريف، 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن 

، الفتـاوي الكـبرى، )هـــ٧٢٨(محمد ابن تيمية الحراني الحنـبلي الدمـشقي المتـوفى سـنة 

 ).م١٩٨٧(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 شرف الدين بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجـا الحجـاوي، الإقنـاع لطالـب الانتفـاع، 

 ).م١٩٩٩(عبد االله بن عبد المحسن، الطبعة الثانية، الرياض، دار عالم الكتب، : تحقيق

، الإنـصاف في )هــ٨٨٥(علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوى المتـوفى سـنة 

 .لخلاف، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربى، بدون تاريخمعرفة الراجح من ا

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، بـدون 

 .طبعة، مكتبة دار البيان، بدون تاريخ
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محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، شــمس الــدين المقــدسي الحنــبلي المتــوفى ســنة 

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـى، الطبعـة الأولى، بـيروت، :  الفروع، تحقيق،)هـــ٧٦٣(

  ).هـــ١٤٢٤(مؤسسة الرسالة، 

، دليـل )هــــ١٠٣٢(مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي الحنبلي المتـوفى سـنة 

أبو قتيبة مظـر محمـد، الطبعـة الأولى، الريـاض، دار طيبـة، : الطالب لنيل المطالب، تحقيق

 ).م٢٠٠٤(

مصطفي بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنـبلي المتـوفى 

، مطالــب أولي النهــي في شرح غايــة المنتهــي، الطبعــة الثانيــة، بــيروت، )هـــــ١٢٤٣(ســنة 

 ).م١٩٩٤(المكتب الإسلامي، 

المتـوفى سـنة موفق الدين ابن قدامة، عبد االله بن أحمـد بـن محمـد، أبـو محمـد المقـدسي 

، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الطبعــة الأولى، بــيروت، المكتــب )هـــــ٦٢٠(

 ). م٢٠٠٣/هـــــ١٤٢٣(الإسلامي، 

، )هــــ٦٢٠( موفق الدين ابن قدامة، عبد االله بن محمد، أبو محمد، المقدسي المتوفى سنة 

، بـدون طبعـة، القـاهرة، محمد شرف الدين، السيد محمـد: المغني والشرح الكبير، تحقيق

 ).م٢٠٠٤/هـــ١٤٢٥(دار الحديث، 

موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الـشهير بـابن قدامـة 

، المغنــــي، بــــدون طبعــــة، القــــاهرة، مكتبــــة القـــــاهرة، )هـــــــ٦٢٠(المتــــوفى ســــنة 

 ).م١٩٦٨/هــــــ١٣٨٨(
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wasahhih wakharaj ayathi: eabd alsalam muhamad 'amin, altabeat 
al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, (2002mu).  
• eabd allah bin eabd alrahman 'abaa zayd alqayrwanaa, alnawadir 
walziyadat ealaa ma fi almudawanat min ghayriha min al'umahati, 
tahqiqu: eabd alfataah alhlu, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar algharb 
al'iislamii, (1999mu).  
• eabid allah bin alhusayn bin alhasan 'abu alqasim aibn aljallab 
almalikiu almutawafaa suna (278h), altafrie fi fiqh al'iimam malik 
bin 'ansa, tahqiqu: sayid kasarawi hasan, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
dar alkutub aleilmiati, (2007mu).  
• qasim bin eisaa bin naji altanukhii alqayrawanii almutawafaa 
sanatan (837h), sharh aibn naji altanukhii ealaa matn alrisalat liaibn 
'abi zayd alqayrawani, aietanaa bihi: 'ahmad firid, altabeat al'uwlaa, 
bayrut, dar alkutub aleilmiati, (2007ma).  
• malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadaniu 
almutawafaa suna (179h), almudawanatu, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
dar alkutub aleilmiati, (1994mu).  
• muhamad bin 'ahmad bin earafat aldusuqaa almutawafaa sanatan 
(1230h), hashiat aldusuqaa ealaa alsharh alkabiri, kharaj ayatih 
wa'ahadithihi: muhamad eabd  
• allah shahin, bidun tabeati, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
(2003mi).  
• muhamad bin 'ahmad bin mahm eulaysh (1378h), fath alealaa 
almalik fi alfatwaa ealaa madhhab al'iimam malk, bidun tabeati, 
bayrut, dar almaerifati, bidun tarikhi.  
• muhamad bin 'ahmad bin muhamad ealish, 'abu eabd allah 
almaliki almutawafaa suna (1299h), fath alealii almalik fi alfatwi 
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ealaa madhhab al'iimam malk, bidun tabeati, bayrut, dar 
almaerifati, bidun tarikhi.  
• muhamad bin 'ahmad ealish, manah aljalil sharh mukhtasar khalil, 
bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, (1989ma).  
almadhhab alshaafieiu:  
• abin almulaqin siraj aldiyn 'abu hafs eumar bin ealaa bin 'ahmad 
alshaafieii almutawafaa suna (804h); tuhfat almuhtaj 'iilaa 'adilat 
alminhaji, tahqiqu: eabd allah bin saeaf allihyani, altabeat al'uwlaa, 
makat almukaramatu, dar hira', (1406h).  
• 'abu 'iishaq 'iibrahim bin eali bin yusuf alshiyrazii almutawafaa 
sana (476h), almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieay, bidun 
tabeati, bayrut, dar alkutub aleilmiati, bidun tarikhi.  
• 'abu alhasan ealaa bin muhamad bin muhamad bin habib albusraa 
albaghdadiu alshahir bialmawardi almutawafaa sana (450h), alhawi 
alkabira, tahqiqu, alaa mueawad wakhrun, altabeat al'uwlaa, 
bayrut, dar alkutub aleilmiati, (1999mu).  
• 'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadiu, alshahir balmawrddy almutawafaa suna (450h), 
al'ahkam alsultaniatu, bidun tabeati, alqahirata, dar alhadithi, bidun 
tarikhi.  
• 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazalaa altuwsiu 
almutawafaa sana (505hi), alwasit fi almadhhaba, tahqiqu: 'ahmad 
mahmud 'iibrahim wakhrun, altabeat al'uwlaa, alqahirata, dar 
alsalam, (1417h).  
• 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahi bin sharaf alnawawiu 
almutawafaa sanatan (676h), rawdat altaalibin waeumdat 
almuftina, tahqiqu: zuhayr alshaawish, altabeat althaalithata, 
bayrut, almaktab al'iislamia, (1991ma).  
• 'abu zakariaa muhyi aldiyn yuhyi bin sharaf alnawawiu 
almutawafaa sanatan (676h), minhaj altaalibin waeumdat almufatin 
fi alfiqh, tahqiqu: eiwad qasim 'ahmadu, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
dar alfikri, (1425h).  
• 'abu muhamad eiz aldiyn eabd aleaziz bin eabd alsalami, qawaeid 
al'ahkam fi masalih al'anamu, rajaeh waealaq ealayhi: tah eabd 
alrawuwf saedu, bidun tabeati, alqahirati, maktabat alkuliyaat 
al'azhariati, (1414h/1991ma).  
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• shihab aldiyn 'ahmad bin 'ahmad bin 'ahmad aibn salamat 
qalyubaa, shihab aldiyn 'ahmad alburlsaa eumayrat, hashita 
qalyubaa waeumayrat ealaa sharh jalal aldiyn almuhalaa ealaa 
minhaj altaalibin lishaykh muhyy aldiyn alnuwwaa fi fiqh 
madhhab al'iimam alshaafieaa, bidun tabeati, alqahirat, dar 'iihya' 
alkutub alearabiati, bidun tarikhi.  
• eabd alkarim bin muhamad alraafieii alqazwiniu almutawafaa 
suna (623h), fath aleaziz bisharh alwujiz, bidun tabeati, bayrut, dar 
alfikri, bidun tarikhi.  
almadhhab alhunbalii:  
• 'abu 'iishaq burhan aldiyn bin muhamad bin eabd allah abn muflih 
almutawafaa suna (884hi), almubdie sharh almuqanaea, bidun 
tabeati, alriyad, dar ealam alkutub, (1423h/2003ma).  
• taqaa aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat 
alharaanii almutawafaa sanatan (728h), majmue alfatawaa, tahqiqu: 
eabd alrahman bin muhamad bin qasima, bidun tabeati, almadinat 
almunawarati, majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharif, 
(1995ma).  
• taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim aibn taymiat 
almutawafaa sanatan (728h), alsiyasat alshareiat, altabeat al'uwlaa, 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, wizarat alshuwuwn al'iislamiat 
waldaewat wal'iirshadi, (1418h).  
• taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat 
almutawafaa sanatan (728h), majmue alfatawi, tahqiqu: eabd 
alrahman bin muhamad, bidun tabeati, almadinat almunawarati, 
mujmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharif, (1416h/1995ma).  
• taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd 
alsalam bin eabd alllh bin 'abi alqasim bin muhamad abn taymiat 
alharaanii alhanbalii aldimashqii almutawafaa sana (728h), 
alfatawi alkubraa, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
(1987mu).  
• shraf aldiyn bin 'ahmad bin musaa bin salim 'abu alnaja 
alhajaawii, al'iiqnae litalib aliaintifaeu, tahqiqu: eabd alllh bin eabd 
almuhsin, altabeat althaaniatu, alrayad, dar ealam alkutub, 
(1999mi).  
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• eala' aldiyn 'abu alhasan ealaa bin sulayman almardawaa 
almutawafaa sana (885h), al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, 
altabeat althaaniati, dar 'iihya' alturath aleurbaa, bidun tarikhi.  
• muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb abn qiam aljawziati, alturuq 
alhakmiat fi alsiyasat alshareiati, bidun tabeati, maktabat dar 
albayan, bidun tarikhi.  
• muhamad bin muflah bin muhamad bin mufraji, shams aldiyn 
almuqdisii alhanbalii almutawafaa sana (763h), alfuruea, tahqiqu: 
eabd allah bin eabd almuhsin altarkia, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
muasasat alrisalati, (1424h).  
• maraei bin yusif bin 'abaa bakr bin 'ahmad alkarmii alhanbali 
almutawafaa sana (1032h), dalil altaalib linayl almatalibi, tahqiqu: 
'abu qutaybat mazr muhamad, altabeat al'uwlaa, alriyad, dar tibt, 
(2004ma).  
• mistafi bin saed bin eabdih alsuyuti shuhrata, alrahibanaa 
mualidan thuma aldimashqiu alhanbali almutawafaa sanatan 
(1243h), matalib 'uwli alnahy fi sharh ghayat almuntahi, altabeat 
althaaniatu, bayrut, almaktab al'iislamia, (1994ma).  
• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allah bin 'ahmad bin 
muhamad, 'abu muhamad almaqdisii almutawafaa sana (620h), 
alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
almaktab al'iislamia, (1423h/2003ma).  
• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allh bin muhamad, 'abu 
muhamadi, almaqdisiu almutawafaa sana (620h), almughaniy 
walsharh alkabira, tahqiqu: muhamad sharaf aldiyn, alsayid 
muhamadu, bidun tabeati, alqahirata, dar alhadithi, 
(1425h/2004ma).  
• muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat 
aljamaeiliu almaqdisiu alshahir biabn qudamat almutawafaa sana 
(620h), almighni, bidun tabeati, alqahirati, maktabat alqahirati, 
(1388h/1968mu). 
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